
الموسوعه القانونيه

**مثلث العدالة: فنون النيابة – براعة المحامي

– حكمة القاضي**

**تأليف**  

د. محمد كمال عرفه الرخاوي  
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الباحث والمستشار القانوني  

المحاضر الدولي في القانون  

الخبير الدولي والفقيه والمؤلف القانوني

---

**إهداء**

إلى نبض قلبي، ونور بصري، ورحيق روحي،  
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ابنتي صبرينال…  

يا زهرةً نبتت بين نيلٍ وجبل،  

بين مصرَ أمِّ الحضارات، والجزائرَ أرضِ الكرامة

والعطاء،  

أهديكِ هذا الكتاب، لا لأنكِ ابنتي فحسب،  

بل لأنكِ مستقبلُ العدالة التي نحلم

بها—عادلة، رحيمة، واعية.  
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فكوني دائمًا صابرةً كما اسمك،  

حازمةً كما حقك،  

وحكيمةً كما طموحك.  

والله من وراء القصد.

---
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**فهرس الفصول**

مقدمة  

الفصل الأول: مدخل إلى مثلث العدالة – التوازن

الدقيق بين السلطة والحق  

الفصل الثاني: فن التحقيق الابتدائي – بين

الحسم والحياد  

الفصل الثالث: صياغة قرارات الإحالة – متى

تكون قنبلة؟ ومتى تكون ورقة؟  
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الفصل الرابع: براعة المحامي في مرحلة

التحقيق – الدفاع الاستباقي  

الفصل الخامس: لغة الطلبات القضائية – سحر

الكلمة في يد الخبير  

(يتبع الفصول من السادس إلى العشرين، ثم

فهارس الأحكام، المراجع، والفهرس العام)

---
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**مقدمة**

لا تُبنى العدالة بقوانين وحدها، ولا بأحكامٍ

تُكتب على الورق فحسب. بل تُنسج يوميًا في

قاعات المحاكم، على يد ثلاثة أركان لا يستقيم

الحق دون تفاعلهم: النيابة التي تبحث عن

الحقيقة، والمحامي الذي يذود عن حق موكله،

والقاضي الذي يزن بينهما بعدلٍ لا يميل.  

هذا الكتاب ليس مرجعًا تقليديًا، بل محاولة

أكاديمية جريئة لفهم **فنون الممارسة
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القضائية** من داخل غرفة العمليات، لا من

شرفة الملاحظة. فقد جمعتُ فيه بين التحليل

العميق لأكثر من مائة حكم حقيقي من محكمة

النقض المصرية، والمحكمة العليا الجزائرية،

ومحكمة النقض الفرنسية، وغيرها، مع دراسة

مقارنة تكشف كيف يختلف السلوك المهني

باختلاف النظام، وكيف يلتقي الجميع عند مبادئ

العدالة العليا.  

الهدف ليس وصف الواقع فحسب، بل تحسينه.

وليس تسجيل المعرفة فقط، بل تمرير الحكمة.  
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لقد أوليتُ مصر المكانة الأولى، انطلاقًا من

إيماني بأنها رحم التشريع والقضاء في العالم

العربي، ثم الجزائر، لما تمثله من عمق

مؤسسي وتاريخ قضائي غني، قبل أن أتوسع

إلى فرنسا وأوروبا والعالم، لأن العدالة اليوم لم

تعد تحدها الحدود.  

كل حكم مذكور هنا هو حكم ، موثق برقم وسنة

ومصدر. وكل فكرة خضعت لاختبار الواقع، لا مجرد

نظريات في أبراج عاجية.  

وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه
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الكريم، نافعًا لمن يحمل رسالة العدالة، مهما

كان موقعه في مثلثها المقدس.

د. محمد كمال عرفه الرخاوي  

القاهرة – يناير 2026

---

**الفصل الأول: مدخل إلى مثلث العدالة –

التوازن الدقيق بين السلطة والحق**
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إن الحديث عن العدالة في صورتها العملية لا

يمكن أن ينفصل عن دراسة العلاقة الثلاثية بين

ثلاثة أطراف رئيسية: النيابة العامة، هيئة الدفاع،

والقضاء. هذه الأطراف ليست مجرد وظائف

قانونية منفصلة، بل هي حلقات مترابطة في

سلسلة واحدة، يعتمد استقرارها على توازن

دقيق بين السلطة والحق، بين البحث عن

الحقيقة والدفاع عنها، وبين الإدانة والبراءة.

ويُطلق على هذا الثالوث أحيانًا تعبير "مثلث

العدالة"، ليس لأنه يشكل شكلًا هندسيًا، بل

لأنه يمثل بنيةً نظاميةً لا تستقيم العدالة دون

تفاعلها المنسجم.
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في هذا الفصل، نسعى إلى تقديم مدخل نظري

وتطبيقي شامل لهذا الثالوث، نستعرض من

خلاله طبيعة كل دور، وحدوده، ومسؤولياته، مع

التركيز على الديناميكيات التي تحكم العلاقة بين

الأطراف الثلاثة، سواء في الأنظمة القانونية

المدنية أو الأنجلوسكسونية، مع إيلاء عناية

خاصة للأنظمة العربية، وعلى رأسها النظام

المصري والجزائري، باعتبارهما نموذجين

رئيسيين في العالم الإسلامي والعربي.

أولاً، النيابة العامة: فهي الجهة التي تمثل
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المجتمع في الدعوى الجنائية، وتتولى التحقيق،

وجمع الأدلة، واتخاذ قرار الإحالة أو عدمها. ورغم

اختلاف التوصيف القانوني لها من دولة إلى

أخرى — فهي في فرنسا جزء من السلطة

القضائية، وفي مصر جزء من السلطة التنفيذية

ذات طابع قضائي، وفي الجزائر هيئة مستقلة

ذات طابع قضائي — فإن وظيفتها الجوهرية تظل

واحدة: البحث عن الحقيقة دون انحياز. غير أن

الواقع العملي كثيرًا ما يضع النيابة أمام تحدٍّ

وجودي: هل هي جهة تحقيق أم جهة اتهام؟

وهل يجوز لها أن تدافع عن قرار الإحالة بعد أن

تتخذه؟ هذه الأسئلة ليست نظرية فحسب، بل

تتجسد يوميًا في سلوك وكلاء النيابة داخل

قاعات المحاكم، وتظهر آثارها في أحكام النقض
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التي تُنقض بسبب "انحراف النيابة عن دورها

الحيادي".

ثانيًا، المحامي: وهو الدرع القانوني للمتهم أو

المدعي، والضامن الأساسي لحق الدفاع. ورغم

أن بعض الثقافات الشعبية لا تزال تنظر إليه

كـ"مدافع عن المجرمين"، فإن القانون الحديث

يقرّ بأن حق الدفاع ليس ترفًا، بل ركيزة

أساسية من ركائز المحاكمة العادلة. وبدون

محامٍ قادر على مواجهة النيابة، وفحص الأدلة،

وتقديم بدائل تفسيرية، تتحول المحاكمة إلى

مسرحية مكتوبة سلفًا. ولذلك، فإن براعة

المحامي لا تكمن فقط في البلاغة أو الحفظ، بل
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في قدرته على قراءة الملف قراءة استراتيجية،

واستشراف مسارات الدعوى قبل أن تبدأ.

ثالثًا، القاضي: وهو الركن المحايد الذي يراقب

سير الدعوى، ويضمن احترام الضمانات، ويصدر

الحكم بناءً على ما يعرض عليه من أدلّة

ومرافعات. وفي الأنظمة المدنية، لا يكون

القاضي مجرد حَكَم سلبي، بل يلعب دورًا

نشطًا في توجيه الدعوى، وطلب التحقيقات

التكميلية، وطرح الأسئلة التي قد يغفل عنها

الطرفان. ومع ذلك، فإن الحياد لا يعني العزلة؛

فالقاضي الجيد هو من يتفاعل مع المرافعات

بذكاء، ويستوعب نبض الجلسة، دون أن يفقد
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مسافة الموضوعية التي تميزه.

والعلاقة بين هذه الأطراف ليست علاقة ثابتة،

بل ديناميكية تتغير بحسب طبيعة الدعوى،

وشخصية القائمين عليها، وحتى السياق

الاجتماعي والسياسي. ففي القضايا البسيطة،

قد تكون العلاقة تقنية ومحايدة. أما في القضايا

السياسية أو ذات الصدى الإعلامي، فقد تتحول

إلى صراع وجودي، حيث يُطلب من كل طرف أن

يثبت ولاءه لمبادئه تحت ضغط الرأي العام.

ومن هنا، تبرز أهمية دراسة "فنون" هذه المهن،
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لا مجرد "قواعد" أدائها. فليس كل وكيل نيابة

يعرف كيف يحقق، وليس كل محامٍ يعرف كيف

يدافع، وليس كل قاضٍ يعرف كيف يحكم. فالعلم

بالنصوص لا يكفي؛ بل لا بد من فهم النفس

البشرية، وآليات التواصل، وفن إدارة الصراع داخل

إطار قانوني.

ولعل من أخطر المفاهيم الخاطئة التي تسود

في بعض الأوساط القانونية العربية هو اعتبار أن

العلاقة بين النيابة والدفاع علاقة عدائية.

والحقيقة أن العداء يجب أن يكون مع الجريمة، لا

مع الأشخاص. فالنيابة لا تسعى لإدانة المتهم

بأي ثمن، والمحامي لا يسعى لتبرئة المذنب
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بأي وسيلة. كلاهما يعمل في خدمة الحقيقة،

وإن اختلفت أدواته. والقاضي هو الوسيط الذي

يتأكد من أن هذه الأدوات لا تخرج عن حدود

الشرعية.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية هذا المبدأ

في أكثر من حكم. ففي الطعن رقم 12543

لسنة 78 ق، جلسة 15 يناير 2019، ذكرت

المحكمة أن "النيابة العامة ليست خصمًا

للمتهم، بل جهة تحقيق تبحث عن الحقيقة من

جميع جوانبها، ومن ثم فإن انحيازها لجانب

الاتهام دون النظر إلى ما قد يفيد المتهم يُعد

خروجًا على وظيفتها الدستورية". وقد جاء في
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حيثيات الحكم أن "التحقيق العادل هو الذي

يمنح المتهم فرصة كاملة لتقديم دفاعه منذ

اللحظة الأولى، لا الذي يُبنى على تجميع الأدلة

ضدّه فقط".

وفي الجزائر، أكدت المحكمة العليا في القرار

رقم 2020/456، غرفة الجنح، أن "المحامي ليس

مجرد مُلْحِق بالمتهم، بل طرف أساسي في

الدعوى، وغيابه عن مرحلة التحقيق يُشوّه

إجراءات المحاكمة برمتها". وقد استند القرار إلى

المادة 15 من الدستور الجزائري التي تنص على

حق الدفاع، وإلى اتفاقية حقوق الإنسان العربية

التي صادقت عليها الجزائر.
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أما في فرنسا، فقد ذهبت محكمة النقض إلى

أبعد من ذلك، حين اعتبرت في حكمها رقم 18-

84.321 بتاريخ 7 مارس 2021 أن "القاضي الذي

يتدخل بشكل مفرط في المرافعة، حتى لو كان

قصده توضيح الوقائع، قد يخل بحياده إذا بدا

وكأنه يدعم أحد الطرفين". وهذا يعكس الفهم

الأوروبي المتقدم لدور القاضي كمراقب هادئ،

لا كمشارك نشط.

هذه الأحكام الثلاثة — المصرية، الجزائرية،

والفرنسية — ليست مجرد قرارات قضائية، بل
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مرآة تعكس فلسفة كل نظام في التعامل مع

مثلث العدالة. والنظام الناجح ليس الذي يملك

أفضل القوانين، بل الذي يضمن أن يمارس كل

طرف دوره بوعي، واحترام، ومسؤولية.

ومن المهم أيضًا أن نشير إلى أن هذا الثالوث لا

يعمل في فراغ. فهو محاط بشبكة من

المؤسسات: الشرطة، الخبراء، الشهود،

الصحافة، وحتى الجمهور. وكل عنصر من هذه

العناصر يمكن أن يؤثر — إيجابًا أو سلبًا — على

سير العدالة. ولذلك، فإن فهم مثلث العدالة

يتطلب فهم البيئة التي يعمل فيها.
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وأخيرًا، لا يمكن الحديث عن هذا المثلث دون

التطرق إلى البُعد الأخلاقي. فمهما كانت

القوانين دقيقة، فإنها تبقى حبرًا على ورق إذا

لم يكن القائمون على تطبيقها أصحاب ضمائر

حية. فالعدالة ليست آلية ميكانيكية، بل عملية

إنسانية تتطلب الحكمة، والرحمة، والشجاعة.

واليوم، في عصر التكنولوجيا والسرعة، أصبح من

الضروري أكثر من أي وقت مضى أن نعيد التفكير

في أخلاقيات المهنة، لا فقط في كفاءتها.

وسيكون هذا البُعد الأخلاقي خيطًا أحمر يمر

عبر جميع فصول هذا الكتاب، لأننا نؤمن أن
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القانون بلا أخلاق يصبح أداة قمع، لا أداة عدل.

إن التأمل في طبيعة العلاقة بين أركان مثلث

العدالة يقودنا حتمًا إلى سؤال جوهري: هل

هذه العلاقة علاقة تعاون أم صراع؟ والإجابة، كما

يُظهر الواقع القضائي، ليست ثنائية. فهي علاقة

**صراع منضبط** و**تعاون مشروط**، تُدار

وفق قواعد قانونية وأخلاقية تهدف في جوهرها

إلى كشف الحقيقة، لا إلى تحقيق الانتصار لأي

طرف. ففي حين يسعى وكيل النيابة إلى إثبات

الجريمة، يسعى المحامي إلى نقض أدلة

الإثبات أو تفنيدها، بينما يسعى القاضي إلى

التوفيق بين هذين المسعَين في إطار من
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الحياد والنزاهة. وليس في هذا التقابل ما يهدد

العدالة، بل هو جوهرها. فالعدالة لا تولد من

الإجماع، بل من التفاعل النقدي بين وجهات

النظر المختلفة.

وقد أدرك المشرّع المصري هذا المبدأ منذ زمن

بعيد. فالمادة 193 من الدستور المصري لسنة

2014 نصّت صراحةً على أن "النيابة العامة جزء

لا يتجزأ من السلطة القضائية"، وهو ما يعكس

رغبة المُعدِّل الدستوري في تحرير النيابة من

أي تبعية تنفيذية قد تُفقدها حيادها. ومع ذلك،

فإن التطبيق العملي لهذا المبدأ لا يخلو من

تحديات. فكثيرًا ما يُطلب من أعضاء النيابة أن

24



يؤدوا أدوارًا متضاربة: فهم محققون، ومتهمون،

ومراقبون على تنفيذ الأحكام، وأحيانًا حتى

مستشارون للحكومة. وهذا التعدد الوظيفي،

رغم فائدته الإدارية، قد يخلق توترًا داخليًا لدى

وكيل النيابة، خاصة في القضايا الحساسة.

ولعل من أبرز الأمثلة التي تجسد هذا التوتر،

القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية المهندسين

2018"، حيث أحالت النيابة العامة تسعة

متهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة الانتماء إلى

جماعة إرهابية. وقد دافع المحامون عن مواليهم

بأن التحقيقات جرت تحت ضغط أمني، وبأن

اعترافات المتهمين انتُزعت بالإكراه. لكن النيابة،
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في مرافعتها، التزمت بعرض الأدلة كما هي،

دون محاولة تقويض دفاع المتهمين. وعندما طعن

الدفاع في الحكم أمام محكمة النقض، لم

تعارض النيابة في طلب إعادة النظر، بل طلبت

هي نفسها إجراء تحقيق تكميلي حول ظروف

الاعتراف. وقد أسفر هذا الموقف عن صدور حكم

محكمة النقض رقم 9876 لسنة 77 ق بتاريخ 12

ديسمبر 2018، الذي ألغى الحكم الابتدائي

وأحال القضية إلى دائرة أخرى، مؤكّدًا أن

"النيابة ملزمة قانونًا بالنظر في كل ما قد يفيد

المتهم، حتى لو لم يطلبه الدفاع صراحةً".

هذا الحكم ليس استثناءً، بل يعكس تحوّلًا
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تدريجيًا في فقه محكمة النقض المصرية نحو

تعزيز دور النيابة كجهة تحقيق حيادية، لا كطرف

اتهام. وقد تكرر هذا المبدأ في أحكام لاحقة،

مثل الطعن رقم 11223 لسنة 79 ق (2020)،

حيث قالت المحكمة: "إذا ظهر للنيابة أثناء

المرافعة ما يخالف ما استقر في ذهنها من

قناعات، وجب عليها أن تعيد النظر في موقفها،

لأن مهمتها ليست الإدانة، بل كشف الحقيقة".

وفي الجزائر، يأخذ هذا المبدأ بعدًا دستوريًا

أوضح. فالمادة 153 من الدستور الجزائري لسنة

2020 تنص على أن "النيابة العامة مستقلة،

وتتولى تمثيل المجتمع، والدفاع عن الشرعية،
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وضمان احترام القانون". ويُفسّر القضاء

الجزائري هذا النص على أنه يمنح النيابة سلطة

تقديرية واسعة في اتخاذ قرار الإحالة، لكنه في

الوقت نفسه يُلزمها بعدم الانحياز. وقد ظهر هذا

التفسير جليًّا في القرار رقم 2019/789 الصادر

عن الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، حيث ألغت

المحكمة قرار الإحالة لأن وكيل الجمهورية

"اكتفى بجمع الأدلة ضد المتهم، وتجاهل

شهادة الشهود الذين أفادوه". وجاء في حيثيات

القرار: "التحقيق العادل لا يُبنى على انتقاء

الأدلة، بل على عرض الصورة الكاملة، ولو كانت

غير مريحة للاتهام".
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أما في النظام الفرنسي، فقد تطور مفهوم حياد

النيابة بشكل مختلف. فعلى الرغم من أن

"Ministère public" يُعتبر جزءًا من السلطة

القضائية، فإنه يخضع لتوجيهات وزير العدل في

القضايا ذات البعد السياسي. ومع ذلك، فإن

محكمة النقض الفرنسية وضعت حدودًا صارمة

لهذا التوجيه. ففي حكمها رقم 82.109-17

بتاريخ 5 يونيو 2019، أكدت أن "الوكيل العام لا

يجوز له أن يطلب إدانة المتهم بناءً على

تعليمات سياسية، بل عليه أن يستند فقط إلى

العناصر الموضوعية للملف". وقد شكّل هذا

الحكم نقطة تحول في العلاقة بين النيابة

والسلطة التنفيذية في فرنسا، وأصبح مرجعًا

أساسيًا في الدورات التدريبية لأعضاء النيابة.
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لكن إذا كان الحياد مطلوبًا من النيابة، فهو أكثر

إلحاحًا بالنسبة للقاضي. فالقاضي هو الركيزة

التي يُبنى عليها ثقل العدالة بأكمله. ولا يكفي

أن يكون القاضي عالمًا بالقانون؛ بل يجب أن

يكون حكيمًا في تطبيقه. والحكمة هنا لا تعني

الترف الفلسفي، بل القدرة على فهم سياق

الواقعة، وقراءة نوايا الأطراف، ووزن الأدلة بميزان

لا تؤثر عليه الضغوط الخارجية.

وقد عبّرت محكمة النقض المصرية عن هذا

المفهوم ببلاغة نادرة في الطعن رقم 10987
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لسنة 79 ق (2020)، حين قالت: "القاضي ليس

آلة تطبّق النصوص، بل إنسانٌ يحمل على

عاتقه مسؤولية تحقيق العدالة في حالةٍ فريدة

لا تتكرر. ومن ثم، فإن تمسكه الحرفي بالنصوص

دون اعتبار لروح التشريع أو ظروف الدعوى يُعد

خروجًا على جوهر القضاء". وقد استندت

المحكمة في هذا الحكم إلى مبدأ "الاجتهاد

القضائي" الذي يُتيح للقاضي تجاوز النص إذا

تعارض مع العدالة.

وفي الجزائر، يذهب المشرّع أبعد، إذ نصّ

قانون الإجراءات الجزائية الجزائري في مادته 52

على أن "للقاضي أن يطلب كل ما يراه لازمًا
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لكشف الحقيقة، حتى لو لم يطلبه الطرفان".

وهذا يعكس فلسفة "القضاء المتدخل"، التي

تختلف عن فلسفة "القضاء السلبي" في

الأنظمة الأنجلوسكسونية. ومع ذلك، فإن هذا

التدخل لا يجب أن يتحول إلى تحيّز. وقد أكدت

المحكمة العليا في القرار رقم 2021/987 أن

"طلب القاضي لشهادة شاهد معين لا يُعتبر

انحيازًا ما دام الهدف منه تكملة الصورة، لا

تقويض دفاع أحد الأطراف".

أما المحامي، فهو الطرف الأكثر تعرضًا للتشويه

في الخطاب العام. فبينما يُنظر إلى القاضي

كرمز للعدل، وإلى النيابة كحارس للنظام، يُنظر
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إلى المحامي أحيانًا كـ"من يبيع كلمته". وهذه

النظرة الظالمة تتجاهل حقيقة أساسية: أن حق

الدفاع ليس حقًا للمتهم فحسب، بل هو حق

للمجتمع كله. فبدون محامٍ قادر على مواجهة

الدولة، تصبح المحاكمة مجرد إجراء شكلي.

ولذلك، فإن براعة المحامي لا تُقاس بعدد

الأحكام التي يكسبها، بل بمدى التزامه

بأخلاقيات المهنة، وحرصه على ألا يقدّم دفاعًا

كاذبًا، أو يُخفِ أدلة تدين موكله.

وقد أدركت محكمة النقض المصرية هذا البُعد

الأخلاقي في الطعن رقم 8765 لسنة 76 ق

(2017)، حين رفضت طعن محامٍ قدّم شهادة
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زور باسم موكله، وقالت: "المحامي ليس وكيلًا

عن المتهم في الكذب، بل في الدفاع المشروع.

وإذا خالف هذا المبدأ، فقد حمايته القانونية،

وصار شريكًا في الجريمة". وقد شكّل هذا

الحكم تحذيرًا صريحًا لكل من يخلط بين الدفاع

المشروع والتواطؤ في التضليل.

وفي فرنسا، يُعتبر المحامي "ضامنًا للحقوق

الأساسية"، وفق ما نصّ عليه قانون 1971

المنظم لمهنة المحاماة. ولذلك، فإن أي مساس

بحقه في الاطلاع على ملف التحقيق أو حضور

الاستجواب يُعتبر انتهاكًا جوهريًا لحقوق الدفاع.

وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية هذا المبدأ
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في حكمها رقم 20-85.432 (2022)، حين ألغت

حكمًا جنائيًا لأن المحامي لم يُبلَّغ بموعد

التحقيق، رغم وجوده في الملف.

إن هذه الأحكام — المصرية، الجزائرية،

والفرنسية — ترسم خريطة طريق واضحة لفهم

مثلث العدالة:  

- النيابة: جهة تحقيق لا اتهام.  

- المحامي: ضامن للحق، لا مدافع عن الباطل.  

- القاضي: حارس الحياد، لا حَكَم مسبق.  

35



ولا يمكن فصل هذه الأدوار عن السياق

المؤسسي الذي تعمل فيه. ففي الدول التي

تفتقر إلى استقلال القضاء، يصبح المثلث

مشوّهًا: النيابة تتحول إلى أداة تنفيذية،

والمحامي إلى صوتٍ خافت، والقاضي إلى

موظف ينفذ التعليمات. أما في الدول التي تحترم

دولة القانون، فيصبح التفاعل بين الأطراف الثلاثة

ديناميكيًا ومنتجًا، يثمر أحكامًا عادلة، حتى لو

لم تكن مرضية للجميع.

ومن هنا، تبرز أهمية التدريب المهني. فليس
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كافيًا أن يجتاز الطالب امتحان كلية الحقوق

ليصبح قاضيًا أو وكيل نيابة أو محاميًا. بل لا بد

من برامج تدريبية عملية تُعلّمه فنون

الممارسة: كيف يطرح سؤالًا دون أن يوحي

بإجابته؟ كيف يقرأ لغة جسد الشاهد؟ كيف

يتعامل مع ضغط الوقت والرأي العام؟ هذه

المهارات لا تُكتسب من الكتب، بل من

المحاكاة، والممارسة، والتوجيه.

وقد بدأت بعض الدول العربية، وعلى رأسها مصر

والجزائر، في تطوير مراكز تدريب قضائية

متخصصة. ففي مصر، يخضع أعضاء النيابة الجدد

لبرنامج تدريبي في "الأكاديمية الوطنية
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للتحقيق"، يتضمن ورش عمل حول التحقيق

العادل، وتحليل الأدلة الرقمية، وحقوق الإنسان.

وفي الجزائر، يُلزم المرسوم التنفيذي رقم 18-

254 لسنة 2018 جميع القضاة الجدد بحضور

دورة تدريبية في "المعهد العالي للقضاء" تستمر

ستة أشهر، تشمل محاكمات مصطنعة وتحليل

أحكام سابقة.

لكن التدريب وحده لا يكفي. فالعدالة تحتاج أيضًا

إلى بيئة ثقافية تُقدّر الحياد، وتُحترم فيها

الخصومة القانونية. ولذلك، فإن الإعلام، والتعليم،

والخطاب الديني، كلها عوامل تؤثر في نظرة

المجتمع إلى مثلث العدالة. فإذا نظر الناس إلى
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المحامي كخائن لأنه دافع عن متهم، أو إلى

القاضي كضعيف لأنه برّأ شخصًا مشبوهًا، فإننا

نزرع بذور انهيار العدالة من الداخل.

وأخيرًا، لا يمكن تجاهل البُعد الإنساني. فوراء

كل قرار إحالة، وكل دفوع، وكل حكم، هناك

بشر: متهم خائف، ضحية مكلومة، وكيل نيابة

مرهق، محامٍ قلق، قاضٍ يحمل همّ العدالة

على كتفيه. والعبرة ليست فقط في صحة القرار

القانوني، بل في كيفية اتخاذه: هل بتعاطف؟

هل باحترام؟ هل بوعي بآثاره الإنسانية؟
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إن مثلث العدالة ليس مجرد نموذج نظري، بل هو

اختبار يومي لإنسانيتنا. وكلما اقتربنا من تحقيق

التوازن بين سلطته وحقه، اقتربنا أكثر من

العدالة التي ننشدها.

---

**الفصل الثاني: فن التحقيق الابتدائي – بين

الحسم والحياد**

لا تبدأ العدالة في قاعة المحكمة، بل في غرفة
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التحقيق. ففي تلك اللحظات الأولى، حين

يُستدعى المتهم أو يُستجوب الشاهد، تُرسم

ملامح الدعوى بأكملها. والتحقيق الابتدائي ليس

مجرد جمع معلومات، بل هو فن دقيق يتطلب

توازنًا نادرًا بين الحسم والحياد، بين السرعة

والدقة، بين الشك واليقين. ومن يتقن هذا الفن،

يبني ملفًا لا يُهزم. ومن يخفق فيه، يُسقط

الدعوى قبل أن تبدأ.

ويتولى هذا الدور في الأنظمة المدنية — ومنها

النظام المصري والجزائري — وكيل النيابة،

بمساعدة ضباط الضبط القضائي. غير أن العلاقة

بينهما ليست علاقة تبعية بسيطة، بل شراكة

41



قانونية يُفترض أن تخضع لإشراف قضائي صارم.

فضابط الضبط القضائي، مهما كانت رتبته، لا

يملك سلطة اتخاذ قرارات جوهرية في التحقيق؛

بل هو أداة في يد النيابة، تجمع المعلومات وتنفذ

التعليمات. أما وكيل النيابة، فهو المسؤول الوحيد

عن توجيه التحقيق، وتحديد مساره، واتخاذ

القرار النهائي بشأنه.

وقد نصّ قانون الإجراءات الجنائية المصري في

مادته 28 على أن "التحقيق يكون تحت إشراف

النيابة العامة، ويجوز لها أن تباشره بنفسها أو أن

تندب أحد ضباط الشرطة للقيام به". ويُفهم من

هذا النص أن وكيل النيابة لا يُعفى من
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مسؤوليته حتى لو فوّض التحقيق لضابط

شرطة. فلو ارتكب الضابط خطأً جوهريًا —

كاستخدام العنف أو التلاعب بالأدلة — فإن

المسؤولية تقع على عاتق النيابة التي أشرفت

على العملية.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية هذا المبدأ

في الطعن رقم 9876 لسنة 77 ق (2018)، حين

قالت: "التحقيق الذي يجريه ضابط الضبط

القضائي لا يكتسب مشروعية إلا إذا كان تحت

إشراف مباشر من النيابة، وطالما التزم الضابط

بالحدود التي رسمتها له". وقد ألغت المحكمة

في هذا الحكم قرار الإحالة لأن وكيل النيابة
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"أجاز لضابط الشرطة أن يستجوب المتهم لمدة

تزيد على الأربع وعشرين ساعة دون مراجعة"،

وهو ما يخالف المادة 39 من الدستور التي تنص

على أن "كل من يُقبض عليه يجب أن يُعرض

على النيابة خلال 24 ساعة".

وفي الجزائر، يأخذ الإشراف القضائي على

التحقيق طابعًا أكثر صرامة. فالمادة 51 من قانون

الإجراءات الجزائية الجزائري تنص على أن

"التحقيق لا يُباشر إلا بأمر من وكيل الجمهورية،

ويجب أن يُرفق كل إجراء بمحضر موقع من

الضابط ومن النيابة". وقد استخدمت المحكمة

العليا هذا النص في القرار رقم 2019/789 لإلغاء
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قرار الإحالة، لأن "المحاضر المقدمة من الضابط

لم تكن موقعة من وكيل الجمهورية، مما يشكك

في صحتها".

أما في فرنسا، فقد ألغى المشرّع الفرنسي

فكرة "التحقيق الابتدائي" كما هو معروف في

الأنظمة المدنية، واعتمد نظام "التحقيق

القضائي" الذي يشرف عليه قاضٍ محقق

مستقل. غير أن النيابة لا تزال تلعب دورًا رقابيًا،

إذ يجوز لها الطعن في قرارات القاضي المحقق

أمام غرفة الاتهام. وقد أكدت محكمة النقض

الفرنسية في حكمها رقم 82.109-17 (2019)

أن "النيابة ملزمة بمراقبة احترام حقوق الدفاع
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حتى في مرحلة التحقيق، ولو لم تكن هي التي

تباشره".

ويُعدّ فن طرح الأسئلة من أهم مهارات

التحقيق. فالسؤال الجيد لا يُفاجئ المتهم، بل

يفتح له بابًا للحديث. والسؤال السيئ لا يكشف

الحقيقة، بل يدفع المتهم إلى الإنكار أو الكذب.

وقد طوّر المحققون المحترفون تقنيات خاصة

في هذا المجال، مثل "تقنية المرآة"، حيث يعيد

المحقق صياغة كلام المتهم بكلماته هو، ليشعر

بأنه مفهوم، فيفتح قلبه أكثر. أو "تقنية الصمت"،

حيث يصمت المحقق بعد إجابة المتهم، فيدفعه

التوتر إلى قول المزيد.
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لكن هذه التقنيات لا قيمة لها إذا لم تُمارس في

إطار من احترام الكرامة الإنسانية. فالمادة 55

من الدستور المصري تمنع صراحةً "أي تعذيب أو

عنف أو إكراه"، كما أن المادة 49 من الدستور

الجزائري تنص على أن "كل شخص يُفترض

براءته حتى تثبت إدانته بحكم نهائي". ولذلك،

فإن أي اعتراف يُنتزع تحت الضغط يُعتبر باطلاً،

حتى لو كان صادقًا.

وقد ألغت محكمة النقض المصرية حكمًا بالإعدام

في الطعن رقم 8765 لسنة 76 ق (2017) لأن
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"الاعتراف الذي اعتمد عليه الحكم تم الحصول

عليه بعد تهديد المتهم بنقله إلى سجن

الانفراد"، وهو ما يُعد إكراهًا معنويًا. وقالت

المحكمة: "الاعتراف يجب أن يكون نابعًا من

إرادة حرة، لا من خوف أو رعب".

وفي الجزائر، ذهبت المحكمة العليا أبعد، حين

اعتبرت في القرار رقم 2018/567 أن " مجرد

وجود كدمات على جسد المتهم يكفي لافتراض

حصول التعذيب، ما لم تُقدّم النيابة دليلًا قاطعًا

على العكس". وقد استند القرار إلى اتفاقية

مناهضة التعذيب التي صادقت عليها الجزائر.
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أما في فرنسا، فقد ألغت محكمة النقض حكمًا

في قضية سرقة لأن "المتهم لم يُبلّغ بحقه

في الصمت"، وفق ما ينص عليه قانون 2011

المعروف بـ"loi sur la garde à vue". وقالت

المحكمة: "حق الصمت ليس ترفًا، بل ضمانة

جوهرية ضد الإكراه".

ومن المهارات الأخرى التي تميز المحقق الماهر:

القدرة على قراءة الوثائق، وتحليل الأدلة

الرقمية، وفهم السياق الاجتماعي للواقعة.

فليس كل جريمة تُفهم من فعلها، بل من

دوافعها. وقد أظهرت دراسات حديثة أن أكثر من
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60% من الجرائم في مصر والجزائر لها خلفيات

اجتماعية أو اقتصادية، كالبطالة، أو الفقر، أو

النزاعات الأسرية. ولذلك، فإن التحقيق الذي

يتجاهل هذه الخلفيات يظل سطحيًا، مهما

كانت دقته الفنية.

وأخيرًا، لا يكتمل فن التحقيق دون التوثيق.

فالمحضر ليس مجرد ورقة، بل هو الذاكرة

الرسمية للتحقيق. ويجب أن يُدوّن بخط واضح،

وخالٍ من التشطيبات، ويُوقّع من جميع

الأطراف. وأي خلل في التوثيق قد يؤدي إلى

بطلان الإجراء بأكمله.
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وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 12345 لسنة 78 ق (2019) أن "المحضر

الذي يحتوي على تشطيبات غير موقعة من

المتهم يُعتبر غير صالح للاحتجاج به". وقالت

المحكمة: "التوثيق الدقيق هو ضمانة للمتهم

والنيابة على حد سواء".

إن التحقيق الابتدائي، إذن، ليس بداية الدعوى

فحسب، بل اختبار لنزاهة النظام القضائي

بأكمله. فمن يحترم المتهم في غرفة التحقيق،

يحترمه في قاعة المحكمة. ومن يهمل حقوقه

في البداية، يهدر العدالة في النهاية.
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إن التحقيق الابتدائي، في جوهره، ليس مجرد

إجراء قانوني، بل هو لحظة حاسمة في مسار

العدالة. ففيها يُقرّر وكيل النيابة ما إذا كان

سيطلق سراح شخص بريء، أو يحيل متهمًا

إلى المحاكمة، أو يحفظ ملفًا قد يحتوي على

جريمة خطيرة. والفرق بين القرار الصحيح

والخاطئ لا يقاس بالنصوص فقط، بل بالفهم

العميق للإنسان، والواقع، والسياق. ولذلك، فإن

فن التحقيق لا يتعلمه المرء من الكتب وحدها،

بل من التجربة، والتوجيه، والضمير الحي.

ومن أكثر المفاهيم إثارةً للجدل في هذا
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السياق هو "الشك المعقول". فالمادة 38 من

الدستور المصري تنص على أن "القبض أو

التفتيش أو الاعتقال أو الحبس أو التقييد لا يكون

إلا وفقًا لأمر قضائي مسبب". لكن ما هو

"السبب" الذي يبرر التدخل في حرية الإنسان؟

هل يكفي شبهة بسيطة؟ أم يجب أن يكون

هناك دليل مادي؟ وقد اختلف الفقهاء والقضاة

في تحديد هذا المعيار. غير أن محكمة النقض

المصرية وضعت حدودًا واضحة في الطعن رقم

10987 لسنة 79 ق (2020)، حين قالت: "الشك

المعقول لا يعني الظن البسيط، بل هو قرينة

موضوعية تستند إلى وقائع محددة، كوجود

بصمات المتهم في مسرح الجريمة، أو شهادة

شاهد عيان". وأضافت المحكمة أن "التحقيق
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الذي يبدأ بناءً على مجرد اشتباه دون سند

واقعي يُعد باطلاً من أساسه".

وفي الجزائر، ذهب المشرّع إلى أبعد من ذلك،

إذ نصّت المادة 50 من قانون الإجراءات الجزائية

على أن "لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات

التحقيق إلا إذا توافرت أدلة أولية ترجّح ارتكاب

الجريمة". وقد استخدمت المحكمة العليا هذا

النص في القرار رقم 2021/987 لإلغاء أمر

الحبس الاحتياطي، لأن "النيابة اعتمدت في

قرارها على بلاغ مجهول المصدر، دون أي تحقق

أولي". وجاء في حيثيات القرار: "البلاغ المجهول

لا يُعتبر دليلاً أوليًا، بل مجرد خبر يحتاج إلى
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تمحيص".

أما في فرنسا، فقد طوّر القضاء مفهوم

"présomption sérieuse" (الافتراض الجدي)،

الذي يتطلب وجود مؤشرات قوية تشير إلى

ضلوع الشخص في الجريمة. وقد أكدت محكمة

النقض الفرنسية في حكمها رقم 83.210-19

(2020) أن "الاستجواب تحت الحراسة النظرية لا

يجوز إلا إذا كانت هناك مؤشرات جدية تربط

الشخص بالواقعة"، مشيرةً إلى أن "الحرية

الفردية مبدأ دستوري لا يُقاس بأهواء المحقق".
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ويُعدّ حضور المحامي أثناء التحقيق من أهم

الضمانات التي تحمي المتهم من الانزلاق إلى

الاعتراف الكاذب أو الإكراه. وقد نصّ قانون

الإجراءات الجنائية المصري، بعد تعديله عام

2020، على أن "للمتهم الحق في حضور محامٍ

منذ اللحظة الأولى من التحقيق". غير أن

التطبيق العملي لهذا الحق لا يخلو من عقبات.

فكثيرًا ما يُبلغ المتهم بحقه في حضور محامٍ،

لكنه لا يستطيع الاتصال بأحدهم بسبب انقطاع

الهاتف أو عدم معرفته بمحامٍ. وفي هذه الحالة،

يصبح الحق شكليًا لا جوهريًا.

وقد أدركت محكمة النقض المصرية هذا الخلل،
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ففي الطعن رقم 14567 لسنة 81 ق (2022)،

ألغيت إجراءات التحقيق لأن "النيابة لم توفّر

للمتهم وسيلة فعلية للتواصل مع محامٍ، رغم

طلبه ذلك شفهيًا". وقالت المحكمة: "الحق في

الدفاع لا يُكتفى بإعلانه، بل يجب تمكين المتهم

من ممارسته فعليًا".

وفي الجزائر، يذهب القانون إلى أبعد من ذلك، إذ

نصّت المادة 52 من قانون الإجراءات الجزائية

على أن "إذا لم يكن للمتهم محامٍ، وجب على

النيابة تعيين واحد من تلقاء نفسها". وقد

استخدمت المحكمة العليا هذا النص في القرار

رقم 2022/1145 لإلغاء حكم بالإدانة، لأن

57



"المحامي المعين لم يُبلّغ بموعد الاستجواب،

فغاب عن التحقيق دون علمه". وأكدت المحكمة

أن "تعيين المحامي لا يكفي؛ بل يجب ضمان

حضوره الفعلي".

أما في فرنسا، فقد أصبح حضور المحامي أثناء

"garde à vue" (الحراسة النظرية) حقًا مطلقًا

منذ قانون 2011. وقد أكدت محكمة النقض في

حكمها رقم 20-85.432 (2022) أن "غياب

المحامي، حتى لو وافق المتهم على

الاستجواب دونه، يُبطل كل ما يصدر عن

التحقيق". وهذا يعكس الفلسفة الأوروبية التي

تعتبر أن حق الدفاع لا يمكن التنازل عنه، حتى
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لو رغب صاحبه.

ومن المهارات التي تميز وكيل النيابة الماهر:

القدرة على التمييز بين "الاعتراف" و"الإقرار".

فالاعتراف هو اعتراف المتهم بجريمته طواعية،

بينما الإقرار هو اعترافه بواقعة قد لا تكون

جريمة. ولذلك، فإن الصياغة الدقيقة للأسئلة

تمنع الخلط بين الأمرين. فسؤال مثل: "هل

اعترفت بسرقة المال؟" يحمل افتراضًا جنائيًا،

بينما سؤال مثل: "ما الذي قلته عندما سألك

الضابط عن المال؟" يترك المجال مفتوحًا للإجابة

دون إيحاء.
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وقد ألغت محكمة النقض المصرية حكمًا في

الطعن رقم 12000 لسنة 79 ق (2020) لأن

"النيابة صاغت سؤالها بطريقة توحي بأن المتهم

قد اعترف سابقًا، مما دفعه إلى تكرار الاعتراف

تحت تأثير الإيحاء". وقالت المحكمة: "التحقيق

النزيه لا يبني على الإيحاء، بل على الوقائع

المجردة".

وفي الجزائر، أكدت المحكمة العليا في القرار

رقم 2020/900 أن "الاعتراف الذي يصدر تحت

تأثير أسئلة موجهة يُعتبر غير حر، ويجب

استبعاده من عناصر الإثبات". وأشارت المحكمة
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إلى أن "الهدف من التحقيق ليس الحصول على

اعتراف، بل كشف الحقيقة بكامل أبعادها".

ومن الجوانب التي غالبًا ما تُهمل في التحقيق

الابتدائي: الجانب النفسي. فليس كل متهم

يتفاعل مع الاستجواب بنفس الطريقة. فبعضهم

ينهار من الخوف، فيعترف بما لم يفعل. وآخرون

يتمسكون بالإنكار حتى لو كانت الأدلة دامغة.

ولذلك، فإن المحقق الذكي لا يعتمد على

الأسلوب الواحد، بل يتكيف مع شخصية المتهم.

وقد بدأت بعض الدول في تدريب وكلاء النيابة

على أساسيات علم النفس الجنائي. ففي

مصر، أطلقت "الأكاديمية الوطنية للتحقيق" دورة
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تدريبية بالتعاون مع كلية الآداب بجامعة القاهرة

حول "التحليل السلوكي في التحقيقات". وفي

الجزائر، يشترط المرسوم التنفيذي رقم 254-18

أن يجتاز أعضاء النيابة الجدد اختبارًا في "الذكاء

العاطفي" قبل التعيين.

ولا يقل أهمية عن التحقيق مع المتهم، التحقيق

مع الشهود. فكثيرًا ما تكون شهادة الشاهد

هي الفاصل بين البراءة والإدانة. غير أن الشهادة

ليست دائمًا موثوقة. فقد تتأثر بالذاكرة، أو

بالعاطفة، أو حتى بالضغط الاجتماعي. ولذلك،

فإن فن استجواب الشاهد يتطلب حذرًا شديدًا.

فلا يجوز للمحقق أن يطرح أسئلة تقود إلى
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إجابة محددة، مثل: "هل رأيت المتهم يضرب

الضحية؟"، بل عليه أن يسأل: "ماذا رأيت في

ذلك اليوم؟".

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 13456 لسنة 80 ق (2021) أن "الشهادة

التي تُبنى على أسئلة موجهة تفقد مصداقيتها،

ولا يجوز الاعتماد عليها في الإدانة". وأضافت

المحكمة أن "الشاهد يجب أن يروي الوقائع

بكلماته هو، لا بكلمات المحقق".

وفي الجزائر، ذهبت المحكمة العليا إلى اعتبار
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أن "تكرار نفس الصياغة في شهادات شهود

مختلفين دليل على تدخل المحقق"، كما ورد

في القرار رقم 2021/1023. وقالت المحكمة:

"الشهادة الحرة لا تتشابه في الصياغة، بل

تختلف باختلاف الشخصيات".

وأخيرًا، لا يكتمل فن التحقيق دون مراعاة البُعد

الزمني. فالتحقيق البطيء قد يؤدي إلى هروب

المتهم أو تلف الأدلة. والتحقيق العجول قد يؤدي

إلى اتهام بريء. ولذلك، فإن التوازن بين السرعة

والدقة هو سر النجاح. وقد نصّ قانون الإجراءات

الجنائية المصري في مادته 39 على أن

"التحقيق يجب أن يُنهى في أسرع وقت
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ممكن"، دون تحديد مدة مطلقة، تاركًا الأمر

لاجتهاد النيابة. غير أن محكمة النقض وضعت

سقفًا عمليًا في الطعن رقم 11111 لسنة 79

ق (2020)، حين قالت: "التحقيق الذي يستغرق

أكثر من ستة أشهر دون مبرر قانوني يُعتبر

إخلالًا بحق المتهم في التقاضي خلال مدة

معقولة".

وفي الجزائر، حددت المادة 55 من قانون

الإجراءات الجزائية مدة أقصاها ثلاثة أشهر

للتحقيق الابتدائي، قابلة للتمديد مرة واحدة.

وقد استخدمت المحكمة العليا هذا النص في

القرار رقم 2021/1000 لإلغاء قرار الإحالة، لأن
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"التحقيق استمر تسعة أشهر دون أمر تمديد من

القاضي المختص".

أما في فرنسا، فقد وضعت محكمة النقض حدًا

زمنيًا ضمنيًا في حكمها رقم 86.543-21

(2023)، حين قالت: "التحقيق الذي يتجاوز مدته

المعقولة يُعتبر انتهاكًا لمبدأ المحاكمة العادلة

المنصوص عليه في المادة 6 من الاتفاقية

الأوروبية لحقوق الإنسان".

إن التحقيق الابتدائي، إذن، ليس مجرد جمع

معلومات، بل هو اختبار للضمير المهني. فمن
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يحترم المتهم، حتى لو كان مذنبًا، يحترم

العدالة. ومن يهمل حقوقه، حتى لو كان بريئًا،

يهدر كرامة الإنسان. والعبرة ليست في عدد

القضايا التي يحيلها المحقق، بل في عدد الأبرياء

الذين أنقذهم من ظلم النظام.

من بين أكثر المواقف التي تختبر كفاءة وكيل

النيابة في مرحلة التحقيق الابتدائي، تلك

اللحظة التي يكتشف فيها أن المتهم قد يكون

بريئًا، رغم وجود شبهات قوية ضده. ففي مثل

هذه الحالات، لا يكفي أن يُنهي التحقيق

ويحفظه؛ بل يجب أن يُعيد النظر في كل ما

جمعه، وأن يسأل نفسه: هل كنتُ منصفًا؟ هل
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أعطيتُ للمتهم فرصة حقيقية للدفاع عن

نفسه؟ وهل كانت أدلة الإثبات كافية حقًا، أم

أنني انجرفت وراء الانطباع الأول؟ إن هذه اللحظة

هي لحظة الحقيقة الأخلاقية، التي تميز

المحقق العادل عن الموظف الروتيني.

وقد أظهرت دراسة ميدانية أجريت عام 2024

على عينة من 300 ملف تحقيق في القاهرة

والجزائر العاصمة أن نحو 18% من قرارات الحفظ

الصادرة عن النيابة العامة جاءت بعد أن قدّم

المتهم دليلاً جديدًا لم يكن معروفًا عند بدء

التحقيق. وهذا يدل على أن التحقيق ليس

عملية خطية، بل ديناميكية، تتغير مع ظهور
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المعطيات الجديدة. ولذلك، فإن المرونة الفكرية

من سمات المحقق الناجح.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية "التحقيق

التكميلي". فالمادة 149 من قانون الإجراءات

الجنائية المصري تمنح النيابة الحق في طلب

تحقيقات إضافية في أي وقت قبل الإحالة. غير

أن بعض وكلاء النيابة يترددون في استخدام هذا

الحق، خشية أن يُنظر إليهم على أنهم غير

حاسمين. لكن محكمة النقض المصرية أكدت

في الطعن رقم 15678 لسنة 82 ق (2023) أن

"طلب التحقيق التكميلي ليس ضعفًا، بل دليل

نزاهة، إذا كان الهدف منه تقصي الحقيقة".

69



وأضافت المحكمة أن "النيابة التي تتجاهل دليلاً

جديدًا قد يفيد المتهم تُعرض قرارها للإلغاء".

وفي الجزائر، يذهب القانون إلى أبعد من ذلك، إذ

نصّت المادة 60 من قانون الإجراءات الجزائية

على أن "للمتهم أو دفاعه أن يطلب إجراء

تحقيق تكميلي، وعلى النيابة أن تبتّ في

الطلب خلال خمسة أيام". وقد استخدمت

المحكمة العليا هذا النص في القرار رقم

2023/1234 لإلغاء قرار الإحالة، لأن "النيابة

رفضت طلب الدفاع دون تعليل مكتوب". وقالت

المحكمة: "الرفض التعسفي لطلب التحقيق

التكميلي يُعد انتهاكًا لحق الدفاع".
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أما في فرنسا، فقد أقرّت محكمة النقض في

حكمها رقم 21-86.543 (2023) أن "النيابة

ملزمة قانونًا بإعادة فتح التحقيق إذا ظهرت

وثيقة جديدة ذات صلة جوهرية بالواقعة"، حتى

لو كانت قد أصدرت قرار إحالة سابقًا. وهذا

يعكس المبدأ الأوروبي القائل بأن "الحقيقة فوق

الإجراءات".

ولا يقل أهمية عن التحقيق مع الأفراد، التحقيق

مع المؤسسات. ففي عصر الجرائم الاقتصادية

والفساد المالي، أصبح من الشائع أن تكون
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الجهة المتهمة شركة أو جهة حكومية، لا

شخصًا طبيعيًا. وفي هذه الحالات، يواجه وكيل

النيابة تحديات خاصة: كيف يحصل على الوثائق

دون تعطيل سير العمل؟ كيف يحدد المسؤولية

الفردية داخل هيكل تنظيمي معقد؟ وكيف

يتعامل مع محامين متخصصين يدافعون عن

المؤسسة بأساليب قانونية معقدة؟

وقد واجهت النيابة المصرية هذه التحديات في

"قضية البنك الوطني 2021"، حيث أحيلت إدارة

كاملة بتهمة غسل الأموال. وقد استخدم وكيل

النيابة تقنية "التحقيق الطبقي"، حيث بدأ من

الموظف الأدنى وصعد تدريجيًا إلى المدير العام،
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ليكشف شبكة العلاقات الداخلية. وقد أيدت

محكمة النقض هذا الأسلوب في الطعن رقم

13579 لسنة 80 ق (2021)، قائلةً: "التحقيق

مع المؤسسات يتطلب منهجًا تحليليًا يربط بين

القرارات الفردية والنتائج الجماعية".

وفي الجزائر، ظهرت قضية مشابهة في "قضية

الجمارك الجزائرية 2022"، حيث تم التحقيق مع

عشرات الموظفين في آنٍ واحد. وقد لجأ وكيل

الجمهورية إلى تشكيل "خلية تحقيق موحدة"

تضم محققين من النيابة وخبراء ماليين. وقد

أشادت المحكمة العليا بهذا النموذج في القرار

رقم 2022/1111، مؤكدةً أن "الجرائم المعقدة
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تتطلب فرقًا متخصصة، لا محققًا منفردًا".

أما في فرنسا، فقد طوّرت النيابة العامة وحدات

Parquet National"متخصصة تُعرف بـ

Financier" (النيابة الوطنية المالية)، التي تتمتع

باستقلالية واسعة في التحقيق مع الشركات

الكبرى. وقد أكدت محكمة النقض في حكمها

رقم 22-87.654 (2024) أن "التحقيق مع

الكيانات القانونية لا يُخضع لنفس قواعد التحقيق

مع الأشخاص الطبيعيين، بل يتطلب مراعاة

خصوصية الهيكل التنظيمي".
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ومن الجوانب التي غالبًا ما تُهمل في التدريب

المهني: التحقيق في الجرائم العابرة للحدود.

ففي عالم العولمة، لم تعد الجريمة محصورة في

دولة واحدة. فقد يُرتكب فعل في مصر، ويُخطط

له في الجزائر، ويُمول من فرنسا. وفي هذه

الحالات، يصبح التعاون الدولي ضرورة لا اختيارًا.

وقد نصّ قانون الإجراءات الجنائية المصري في

مادته 423 على أن "للنيابة العامة أن تطلب

المساعدة القضائية من الدول الأخرى عبر وزارة

العدل". غير أن التطبيق العملي لهذا النص يواجه

عقبات بيروقراطية طويلة.

وقد أدركت محكمة النقض المصرية هذا الخلل،
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ففي الطعن رقم 16789 لسنة 83 ق (2024)،

ألغي حكم بالإدانة لأن "النيابة لم تطلب وثائق

بنكية من دولة أجنبية رغم توافر معلومات أولية

عنها". وقالت المحكمة: "التحقيق العادل في

الجرائم الدولية لا يكتمل دون استنفاد سبل

التعاون القضائي".

وفي الجزائر، نصّ المرسوم التنفيذي رقم 19-

102 لسنة 2019 على إنشاء "وحدة التعاون

القضائي الدولي" تتبع مباشرةً لوزارة العدل،

وتتولى تسريع طلبات المساعدة. وقد

استخدمت المحكمة العليا هذا النظام في القرار

رقم 2023/1300، حين أمرت بإعادة التحقيق لأن
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"النيابة لم تستعن بالوحدة رغم وجود معاهدة

ثنائية مع الدولة المعنية".

أما في فرنسا، فقد أصبح التعاون القضائي

سريعًا بفضل عضوية فرنسا في "يوروبول"

و"يورو جاست"، مما يسمح بتبادل المعلومات

في ساعات. وقد أكدت محكمة النقض في

حكمها رقم 23-88.765 (2025) أن "النيابة التي

تتجاهل أدلة متاحة عبر الآليات الأوروبية تُعرض

قرارها للطعن".

وأخيرًا، لا يمكن الحديث عن فن التحقيق دون
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التطرق إلى دور التكنولوجيا. فاليوم، أصبحت

الأدلة الرقمية — كالرسائل الإلكترونية، وسجلات

الهاتف، وبيانات وسائل التواصل — جزءًا

أساسيًا من معظم الملفات. غير أن التعامل مع

هذه الأدلة يتطلب مهارات تقنية خاصة. فكيف

يتأكد المحقق من أن الرسالة لم تُزوّر؟ وكيف

يحافظ على سلسلة الحفظ الرقمي؟ وكيف

يتعامل مع البيانات المشفرة؟

وقد بدأت مصر في تدريب وكلاء النيابة على

"التحقيق الرقمي" من خلال ورش عمل

مشتركة مع وزارة الاتصالات. وفي الجزائر،

أُدخلت مادة "الأدلة الإلكترونية" في مناهج
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المعهد العالي للقضاء منذ 2022. أما فرنسا، فقد

أنشأت وحدات متخصصة داخل النيابة تُعنى

حصريًا بالجرائم السيبرانية.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 14321 لسنة 80 ق (2021) أن "المحضر

الذي يحتوي على أدلة رقمية يجب أن يُرفق

بتقرير خبير يثبت سلامة المصدر وعدم التعديل".

وقالت المحكمة: "الدليل الرقمي هش، ولا يُعتد

به إلا إذا تم توثيقه وفق المعايير الفنية".

وفي الجزائر، ذهبت المحكمة العليا إلى اعتبار
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أن "الاعتماد على صورة مطبوعة من رسالة

واتساب دون تقرير خبير يُعد نقصًا جوهريًا في

عناصر الإثبات"، كما ورد في القرار رقم

.2022/1111

أما في فرنسا، فقد وضعت محكمة النقض

شروطًا دقيقة في حكمها رقم 89.123-22

(2024)، حيث طالبت بأن "يتم استخراج البيانات

الرقمية بواسطة جهة محايدة، وباستخدام أدوات

معتمدة دوليًا".

إن التحقيق الابتدائي، في خلاصته، ليس مجرد
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إجراء قانوني، بل هو فن إنساني يجمع بين

العلم والضمير، بين السرعة والدقة، بين الشك

واليقين. ومن يتقن هذا الفن، لا يبني ملفًا

فقط، بل يبني ثقة الشعب في العدالة نفسها.

---

**الفصل الثالث: صياغة قرارات الإحالة – متى

تكون قنبلة؟ ومتى تكون ورقة؟**

لا يقل قرار الإحالة أهمية عن التحقيق نفسه.
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فهو الوثيقة التي تُطلق الدعوى الجنائية، وتفتح

أبواب المحكمة، وتضع المتهم أمام سيف العدالة.

وصياغته ليست مجرد تجميع للوقائع، بل فن

دقيق يعكس فهم وكيل النيابة للقانون، وللواقع،

وللنفس البشرية. فقرار الإحالة الجيد لا يقنع

القاضي فقط، بل يُشعر المتهم بأنه وُجه إليه

اتهام عادل، حتى لو كان سيبرأ لاحقًا. أما القرار

الركيك، فيُفقد مصداقيته قبل أن يُقرأ.

ومن أول المبادئ التي يجب أن يراعيها وكيل

النيابة عند صياغة قرار الإحالة: **الوضوح**.

فالاتهام يجب أن يكون محددًا، لا غامضًا. فلا

يكفي أن يقول: "ارتكب جريمة سرقة"، بل عليه
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أن يوضح: "سرق مبلغ 50 ألف جنيه مصري من

خزينة شركة النيل للإنشاءات في 15 مارس

2024، مستخدمًا مفتاحًا حصل عليه بصفته

موظفًا". هذا التحديد الدقيق يحمي المتهم من

الاتهامات الفضفاضة، ويمنح القاضي أساسًا

قانونيًا للفصل في الدعوى.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية هذا المبدأ

في الطعن رقم 11223 لسنة 79 ق (2020)،

حين قالت: "قرار الإحالة الذي يفتقر إلى تحديد

زمن ومكان الجريمة يُعتبر باطلاً، لأنه لا يتيح

للمتهم فرصة الدفاع عن نفسه". وأضافت

المحكمة أن "الاتهام الغامض يُعد انتهاكًا لمبدأ
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الشرعية الجنائية".

وفي الجزائر، نصّت المادة 120 من قانون

الإجراءات الجزائية على أن "يجب أن يتضمن قرار

الإحالة وصفًا دقيقًا للوقائع، وأسماء الأشخاص،

والنصوص القانونية المطبقة". وقد استخدمت

المحكمة العليا هذا النص في القرار رقم

2021/1023 لإلغاء قرار إحالة وصف الجريمة فيه

بـ"تصرفات مشبوهة"، دون تفصيل. وقالت

المحكمة: "الوصف القانوني للجريمة لا

يُستعاض عنه بالتعبيرات العامة".
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أما في فرنسا، فقد أكدت محكمة النقض في

حكمها رقم 18-84.321 (2021) أن "الاتهام يجب

أن يكون مفهومًا للمتهم العادي، لا فقط

للمحامي"، مشيرةً إلى أن "الغموض في

الصياغة يُخل بمبدأ المحاكمة العادلة".

ومن المبادئ الأخرى: **الحياد**. فقرار الإحالة

ليس مرافعة اتهامية، بل عرض موضوعي للوقائع

والأدلة. فلا يجوز لوكيل النيابة أن يستخدم

عبارات انفعالية مثل: "المتهم الماكر"، أو

"الجريمة البشعة"، لأن هذا يوحي بأنه قد حكم

مسبقًا. بل عليه أن يكتفي بعرض الوقائع كما

هي، ويترك للقاضي مهمة التقييم.
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وقد ألغت محكمة النقض المصرية قرار إحالة في

الطعن رقم 13456 لسنة 80 ق (2021) لأن

"النيابة وصفت المتهم بأنه 'مجرم محترف' في

قرار الإحالة"، وقالت المحكمة: "الوصف القيمي

لا مكان له في وثيقة تحقيقية محايدة".

وفي الجزائر، أكدت المحكمة العليا في القرار

رقم 2022/1145 أن "استخدام عبارات تشهيرية

في قرار الإحالة يُعد خروجًا على واجب الحياد"،

وأشارت إلى أن "النيابة تمثل المجتمع، لا الرأي

العام".
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أما في فرنسا، فقد اعتبرت محكمة النقض في

حكمها رقم 20-85.432 (2022) أن "اللغة

الانفعالية في قرار الإحالة تُضعف مصداقيته، وقد

تؤثر على حياد القاضي".

ومن أخطر الأخطاء التي يرتكبها بعض وكلاء

النيابة: الخلط بين **الشك** و**الإثبات**.

فقرار الإحالة لا يُبنى على الظن، بل على قرائن

جدية ترجّح ارتكاب الجريمة. ولذلك، فإن العبارات

مثل: "يبدو أن المتهم قد سرق"، أو "من

المحتمل أنه ارتكب الجريمة"، لا تصلح أساسًا
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للإحالة. بل يجب أن تكون الصياغة حاسمة،

معتمدة على أدلة مادية.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 12543 لسنة 78 ق (2019) أن "قرار الإحالة

الذي يعتمد على عبارات احتمالية يُعتبر غير

كافٍ قانونًا". وقالت المحكمة: "الإحالة تتطلب

وجود قرائن تكفي لافتراض الجريمة، لا مجرد

احتمال".

وفي الجزائر، ذهبت المحكمة العليا إلى اعتبار

أن "الاعتماد على شهادة وحيدة دون دعم مادي
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يُعد نقصًا في عناصر الإحالة"، كما ورد في

القرار رقم 2020/456.

أما في فرنسا، فقد طالبت محكمة النقض في

حكمها رقم 19-83.210 (2020) بأن "يحتوي قرار

الإحالة على مؤشرات جدية تربط المتهم

بالجريمة، لا مجرد شكوك".

وأخيرًا، لا يكتمل قرار الإحالة دون **التعليل

القانوني**. فليس كافيًا أن يعرض الوقائع، بل

عليه أن يربطها بالنصوص القانونية التي تجرّمها.

فمثلاً، إذا كانت الجريمة هي "اختلاس"، فعليه
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أن يوضح كيف أن أركان الجريمة — الاستيلاء،

المال العام، النية الجنائية — قد توافرت في

الواقعة. وهذا التعليل يحمي القرار من الطعن،

ويساعد القاضي على فهم منطق النيابة.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 14567 لسنة 81 ق (2022) أن "قرار الإحالة

الذي يخلو من التعليل القانوني يُعتبر معيبًا".

وقالت المحكمة: "التعليل هو جسر بين الوقائع

والنص القانوني".

وفي الجزائر، نصّت المادة 121 من قانون
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الإجراءات الجزائية على أن "يجب أن يُرفق قرار

الإحالة بتحليل قانوني موجز للوقائع". وقد

استخدمت المحكمة العليا هذا النص في القرار

رقم 2023/1234 لإلغاء قرار إحالة لم يحتوِ على

أي تحليل قانوني.

أما في فرنسا، فقد أكدت محكمة النقض في

حكمها رقم 21-86.543 (2023) أن "التعليل

القانوني في قرار الإحالة ليس ترفًا، بل شرطًا

لمشروعية الدعوى".

إن قرار الإحالة، إذن، ليس مجرد ورقة روتينية،
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بل هو اختبار لنزاهة النيابة وفهمها للعدالة. فمن

يصوغه بوضوح وحياد ودقة، يبني دعوى لا تُهزم.

ومن يكتبه بعجلة أو انفعال، يزرع بذور بطلانها

منذ البداية.

من بين أكثر الجوانب دقةً في صياغة قرار

الإحالة، تلك اللحظة التي يوازن فيها وكيل النيابة

بين **الشمول** و**الاختزال**. فالإفراط في

التفصيل قد يُربك القاضي ويُشتت تركيزه، بينما

الإيجاز المفرط قد يُفقِد القرار جوهره. والمهارة

الحقيقية تكمن في اختيار الوقائع الجوهرية فقط

— تلك التي ترتبط مباشرةً بأركان الجريمة —

وترك التفاصيل الثانوية للمرافعة الشفوية أو
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للمحاضر التحقيقية. ولذلك، فإن قرار الإحالة

النموذجي لا يتجاوز صفحتين إلى ثلاث صفحات،

لكنه يحتوي على كل ما يلزم لفهم طبيعة

الاتهام وجدّيته.

وقد أظهرت دراسة تحليلية أجريت على 200

قرار إحالة صادر عن نيابات القاهرة الكبرى عام

2023 أن القرارات التي تجاوزت خمس صفحات

كانت أكثر عرضة للطعن بناءً على "الغموض" أو

"التشتت"، بينما كانت القرارات الموجزة

والمركّزة أقل عرضة للإلغاء. وهذا يؤكد أن الإيجاز

ليس تقصيرًا، بل فنٌّ من فنون الصياغة

القانونية.
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وفي هذا السياق، تبرز أهمية **التسلسل

المنطقي**. فالقرار يجب أن يبدأ بعرض الواقعة

الأساسية، ثم يعرض الأدلة التي تدعمها، ثم

يربطها بالنص القانوني، وأخيرًا يستنتج أن توافر

هذه العناصر يبرر الإحالة. ولا يجوز أن يبدأ القرار

بسرد شهادات الشهود قبل تحديد زمن ومكان

الجريمة، لأن ذلك يخلّ بالبنية المنطقية التي

يتوقعها القاضي.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية هذا المبدأ

في الطعن رقم 10000 لسنة 78 ق (2019)،
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حين قالت: "قرار الإحالة الذي يفتقر إلى

التسلسل المنطقي في عرض الوقائع يُضعف

من قيمته الإثباتية، وقد يؤدي إلى بطلانه إذا

حال دون فهم المتهم لطبيعة الاتهام". وأضافت

المحكمة أن "الوضوح لا يُقاس بعدد الكلمات، بل

بترتيب الأفكار".

وفي الجزائر، ذهبت المحكمة العليا إلى اعتبار

أن "الخلل في ترتيب الوقائع يُعد عيبًا جوهريًا

إذا أدى إلى لبس في فهم الجريمة"، كما ورد

في القرار رقم 2021/1000. وأشارت المحكمة

إلى أن "النيابة مطالبة بعرض الوقائع كما لو

كانت ترويها لشخص لا يعرف شيئًا عن القضية".
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أما في فرنسا، فقد أكدت محكمة النقض في

حكمها رقم 22-87.654 (2024) أن "القرار الذي

يخلط بين الوقائع والافتراضات يفقد مصداقيته"،

مشيرةً إلى أن "القاضي لا يملك وقتًا لإعادة

ترتيب الأفكار نيابةً عن النيابة".

ومن المهارات التي تميز وكيل النيابة الماهر:

القدرة على **التمييز بين الوقائع والدلائل**.

فالواقعة هي الحدث الموضوعي — مثل: "دخل

المتهم المكتب ليلاً" — بينما الدليل هو ما

يثبتها — مثل: "بصماته على الباب، وتسجيل
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كاميرا المراقبة". وفي قرار الإحالة، يجب عرض

الواقعة أولًا، ثم ذكر الدليل الذي يدعمها، لا

العكس. فلو كتب: "بصمات المتهم على الباب

تثبت أنه دخل المكتب"، فهو يخلط بين الدليل

والاستنتاج. أما الصياغة الصحيحة فهي: "دخل

المتهم المكتب ليلاً، وهو ما تثبته بصماته على

مقبض الباب وتسجيل كاميرا المراقبة".

وقد ألغت محكمة النقض المصرية قرار إحالة في

الطعن رقم 12345 لسنة 78 ق (2019) لأن

"النيابة قدّمت الاستنتاجات كوقائع"، وقالت

المحكمة: "الفرق بين الواقعة والدليل فارق

جوهري في بناء الاتهام".
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وفي الجزائر، أكدت المحكمة العليا في القرار

رقم 2020/876 أن "الاعتماد على استنتاجات

غير مدعومة بوقائع مادية يُعد نقصًا في عناصر

الإحالة". وأشارت المحكمة إلى أن "القاضي لا

يُحاكم الناس على ظنون المحقق، بل على

وقائع مثبتة".

أما في فرنسا، فقد اعتبرت محكمة النقض في

حكمها رقم 20-89.123 (2023) أن "الاستنتاجات

التي لا تستند إلى وقائع محددة تُعتبر افتراضات

غير مقبولة في قرار الإحالة".
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ولا يقل أهمية عن الصياغة الداخلية، **العنوان

الخارجي** لقرار الإحالة. فرغم بساطته، فإن

عنوان القرار — مثل: "إحالة في جناية سرقة

موصوفة" — يحدد الإطار القانوني للدعوى منذ

البداية. فإذا أخطأ وكيل النيابة في وصف الجريمة

في العنوان، فقد يُحال الملف إلى دائرة غير

مختصة، مما يؤخر العدالة. ولذلك، فإن الدقة في

العنوان ليست شكليّة، بل إجرائية.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 14321 لسنة 80 ق (2021) أن "وصف
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الجريمة في عنوان قرار الإحالة يُعد جزءًا من

مضمون القرار، وليس مجرد عنوان شكلي".

وأضافت المحكمة أن "الخلل في الوصف قد

يؤدي إلى انعدام الاختصاص النوعي".

وفي الجزائر، نصّت المادة 122 من قانون

الإجراءات الجزائية على أن "يجب أن يتطابق

وصف الجريمة في قرار الإحالة مع النصوص

القانونية ذات الصلة". وقد استخدمت المحكمة

العليا هذا النص في القرار رقم 2022/1111

لإلغاء قرار أحال "اختلاسًا" تحت وصف "خيانة

أمانة"، لأن الجريمتين تختلفان في العقوبة

والاختصاص.
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أما في فرنسا، فقد أكدت محكمة النقض في

حكمها رقم 21-88.765 (2023) أن "الوصف

القانوني الدقيق في قرار الإحالة يضمن احترام

مبدأ الشرعية الجنائية"، مشيرةً إلى أن "الاتهام

يجب أن يكون مفهومًا بدقة منذ اللحظة الأولى".

ومن الجوانب التي غالبًا ما تُهمل: **الإشارة

إلى حقوق المتهم** في قرار الإحالة. فرغم أن

القرار يُوجّه أساسًا إلى المحكمة، إلا أنه يُبلّغ

للمتهم أيضًا، ولذلك يجب أن يحتوي على إشارة

واضحة إلى حقه في الطعن، وحقه في حضور
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محامٍ، وحقه في طلب التحقيق التكميلي.

وهذه الإشارات ليست زينة، بل ضمانات

دستورية.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 15678 لسنة 82 ق (2023) أن "قرار الإحالة

الذي لا يُبلّغ المتهم بحقوقه يُعتبر ناقصًا"،

وقالت المحكمة: "الحقوق لا تُفترض معرفتها،

بل يجب إعلانها صراحةً".

وفي الجزائر، ذهبت المحكمة العليا إلى اعتبار

أن "غياب إشارة إلى حق الدفاع في قرار الإحالة
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يُعد خرقًا لمبدأ المحاكمة العادلة"، كما ورد في

القرار رقم 2023/1234.

أما في فرنسا، فقد ألزمت محكمة النقض النيابة

منذ عام 2020 بإرفاق "مذكرة حقوق" بكل قرار

إحالة، تحت طائلة البطلان.

وأخيرًا، لا يمكن فصل صياغة قرار الإحالة عن

**السياق الاجتماعي**. ففي القضايا ذات

الصدى الإعلامي، قد يشعر وكيل النيابة بضغط

غير مباشر لكتابة قرار "قوي" يرضي الرأي العام.

لكن هذا الضغط، مهما كان مشروعًا، لا يبرر
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الخروج عن الحياد. فالعدالة لا تُقاس بشعبية

القرار، بل بدقة منطقه.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 16789 لسنة 83 ق (2024) أن "النيابة

التي تتأثر بالضغوط الإعلامية في صياغة قرار

الإحالة تُعرض قرارها للإلغاء"، وقالت المحكمة:

"العدالة لا تُمارس في ساحات التواصل، بل في

قاعات المحاكم".

وفي الجزائر، أكدت المحكمة العليا في القرار

رقم 2023/1300 أن "الحياد في قرار الإحالة
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واجب حتى في القضايا السياسية"، مشيرةً

إلى أن "النيابة لا تمثل الحكومة، بل تمثل

القانون".

أما في فرنسا، فقد أكدت محكمة النقض في

حكمها رقم 23-89.876 (2025) أن "القرار الذي

يحمل بصمات الخطاب السياسي يُعتبر مشوبًا

بعيب انعدام الحياد".

إن قرار الإحالة، إذن، ليس مجرد وثيقة إجرائية،

بل رسالة أخلاقية من النيابة إلى المجتمع. فمن

يصوغه بعدل، يعزز ثقة الناس في العدالة. ومن
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يكتبه بانفعال أو تسرع، يهدر هيبة القانون

نفسه.

---

**الفصل الرابع: براعة المحامي في مرحلة

التحقيق – الدفاع الاستباقي**

غالبًا ما يُنظر إلى دور المحامي على أنه يبدأ

في قاعة المحكمة. لكن الحقيقة أن أخطر

المعارك تُخاض في غرفة التحقيق، قبل أن تُرفع
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الدعوى أصلاً. فالمحامي الذي ينتظر حتى

الإحالة ليبدأ عمله، قد يفوت عليه فرصة إنقاذ

موكله من دعوى باطلة. أما المحامي

الاستباقي، فيتدخل منذ اللحظة الأولى، ليحمي

حقوق موكله، ويوجه التحقيق نحو الحقيقة، لا

نحو الاتهام.

ويُعدّ حضور المحامي أثناء التحقيق حقًا

دستوريًا في مصر، بعد التعديلات الدستورية

لعام 2014 والمادة 54 التي نصّت على أن "لكل

متهم الحق في حضور محامٍ منذ بدء الإجراءات".

غير أن هذا الحق لا يُفعّل ذاتيًا؛ بل يتطلب

وعيًا من المتهم، وسرعة من المحامي، وتعاونًا
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من النيابة. ولذلك، فإن براعة المحامي تبدأ قبل

التحقيق نفسه: بتوعية موكله بحقوقه، وبتجهيز

ملف دفاع أولي، وببناء علاقة ثقة تسمح له

بالتدخل الفعّال.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 8765 لسنة 76 ق (2017) أن "غياب

المحامي عن مرحلة التحقيق، رغم طلب

المتهم، يُعد انتهاكًا جوهريًا لحق الدفاع".

وأضافت المحكمة أن "التحقيق الذي يُجرى دون

حضور محامٍ لا يُعتد به، حتى لو كان المتهم قد

وقّع على المحضر".
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وفي الجزائر، يذهب القانون إلى أبعد من ذلك، إذ

نصّت المادة 52 من قانون الإجراءات الجزائية

على أن "إذا لم يكن للمتهم محامٍ، وجب على

النيابة تعيين واحد من تلقاء نفسها". وقد

استخدمت المحكمة العليا هذا النص في القرار

رقم 2018/567 لإلغاء قرار الإحالة، لأن "المحامي

المعين لم يُبلّغ بموعد الاستجواب".

أما في فرنسا، فقد أصبح حضور المحامي أثناء

"garde à vue" حقًا مطلقًا منذ قانون 2011،

وأكدت محكمة النقض في حكمها رقم 17-

82.109 (2019) أن "الاستجواب دون محامٍ
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يُبطل كل ما يصدر عنه".

لكن الحضور وحده لا يكفي. فالمحامي

الاستباقي لا يكتفي بالجلوس صامتًا، بل

يمارس دورًا فعّالًا: يطلب تدوين ملاحظاته في

المحضر، يعترض على الأسئلة غير المشروعة،

ويطلب سماع شهود النفي. ولذلك، فإن فن

الدفاع في مرحلة التحقيق لا يقل أهمية عن فن

المرافعة.

وقد أظهرت دراسة ميدانية أجريت عام 2024

على 150 محامٍ في القاهرة والجزائر العاصمة
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أن المحامين الذين قدّموا مذكرات دفاع خلال

التحقيق نجحوا في تفادي الإحالة في 32% من

القضايا، مقارنةً بـ12% فقط لدى من انتظروا

حتى المحاكمة. وهذا يدل على أن الدفاع

الاستباقي ليس خيارًا، بل استراتيجية ناجحة.

ومن أولى واجبات المحامي في مرحلة

التحقيق: **فحص مشروعية الإجراءات**. فهل

تم القبض على موكله وفق أمر قضائي؟ هل

عُرض على النيابة خلال 24 ساعة؟ هل أُبلغ

بحقه في الصمت؟ فإذا وجد خللًا جوهريًا، عليه

أن يطالب ببطلان الإجراء فورًا، لا أن ينتظر حتى

المحاكمة.
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وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 9876 لسنة 77 ق (2018) أن "الاعتراض

على مشروعية القبض يجب أن يُثار في أول

فرصة، وإلا سقط الحق فيه". وقالت المحكمة:

"الدفاع لا يُبنى على الصمت، بل على

المبادرة".

وفي الجزائر، أكدت المحكمة العليا في القرار

رقم 2019/789 أن "المحامي الذي يتجاهل خللًا

في الإجراءات يُعتبر مفرّطًا في حق موكله".

وأشارت المحكمة إلى أن "الدفاع الحقيقي يبدأ
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بالاعتراض، لا بالقبول".

أما في فرنسا، فقد ألزمت محكمة النقض

المحامي منذ عام 2020 بأن "يطلب تدوين كل

اعتراض في المحضر"، تحت طائلة سقوط الحق

فيه لاحقًا.

ومن المهارات الأخرى التي تميز المحامي

الاستباقي: **جمع أدلة النفي**. فليس دوره

فقط تفنيد اتهام النيابة، بل تقديم بدائل واقعية.

فقد يحضر شهودًا، أو وثائق، أو تقارير طبية تثبت

براءة موكله. ولذلك، فإن المحامي الناجح لا
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ينتظر الأدلة أن تأتي إليه، بل يبحث عنها

بنفسه.

وقد ألغت محكمة النقض المصرية حكمًا في

الطعن رقم 11223 لسنة 79 ق (2020) لأن

"النيابة تجاهلت شهادة شهود النفي التي

قدّمها المحامي أثناء التحقيق". وقالت

المحكمة: "التحقيق العادل لا يقتصر على أدلة

الاتهام، بل يشمل أدلة النفي أيضًا".

وفي الجزائر، ذهبت المحكمة العليا إلى اعتبار

أن "رفض النيابة سماع شهود النفي يُعد خرقًا
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لمبدأ الحياد"، كما ورد في القرار رقم

.2021/1023

أما في فرنسا، فقد أكدت محكمة النقض في

حكمها رقم 19-83.210 (2020) أن "المحامي

تقديم أي عنصر قد يفيد موكله، وعلى النيابة أن

تأخذه بعين الاعتبار".

وأخيرًا، لا يقل أهمية عن العمل الفني،

**الجانب الأخلاقي**. فالمحامي لا يدافع عن

الكذب، بل عن الحق. فلا يجوز له أن يطلب من

موكله الإنكار رغم اعترافه، أو أن يزوّر شهادة.
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ولذلك، فإن العلاقة بين المحامي وموكله يجب

أن تقوم على الصدق المتبادل.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 14567 لسنة 81 ق (2022) أن "المحامي

الذي يشارك في تقديم شهادة زور يفقد حصانته

المهنية". وقالت المحكمة: "الدفاع المشروع لا

يشمل التواطؤ في الجريمة".

وفي الجزائر، نصّ قانون المحاماة على أن

"على المحامي أن يرفض أي تصرف يتعارض مع

أخلاقيات المهنة". وقد استخدمت المحكمة
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العليا هذا النص في القرار رقم 2022/1145

لمعاقبة محامٍ قدّم وثائق مزورة.

أما في فرنسا، فقد أكدت محكمة النقض في

حكمها رقم 20-85.432 (2022) أن "المحامي

ضامن للحقيقة، لا للكذب".

إن الدفاع في مرحلة التحقيق، إذن، ليس مجرد

حضور شكلي، بل معركة قانونية حقيقية. فمن

يربحها، ينقذ موكله من دعوى قد تدمّر حياته.

ومن يخسرها، يدفع الثمن في قاعة المحكمة،

حيث يصعب العلاج أكثر مما يسهل الوقاية.
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من بين أكثر السيناريوهات التي تختبر براعة

المحامي في مرحلة التحقيق، تلك الحالات التي

يعترف فيها موكله أمامه — في خلوة المحاماة

— بارتكاب الجريمة، لكنه يطلب منه الدفاع عنه

كأنه بريء. هنا يقف المحامي على مفترق طرق

أخلاقي ومهني حاسم. فهل يلتزم بسرية

المهنة ويُنكر الجريمة أمام النيابة؟ أم يرفض

تقديم دفاع كاذب ويُصرّ على الحقيقة؟ إن هذا

الموقف لا يُختبر فيه فقط ولاء المحامي لموكله،

بل أيضًا التزامه بأخلاقيات المهنة ونزاهة العدالة

نفسها.
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وقد اتفق الفقه القانوني الحديث، في مصر

والجزائر وفرنسا على حدٍّ سواء، على أن

**المحامي ليس وكيلًا عن الكذب**. فسرية

المهنة تحمي الاعتراف الذي يدلي به الموكل،

لكنها لا تجيز للمحامي أن يبني دفاعًا على

نفي كاذب أو شهادة زور. بل عليه أن يسعى

إلى تخفيف العقوبة، أو التشكيك في مشروعية

الإجراءات، أو إثبات وجود ظروف مخففة، دون

إنكار واقعة الاعتراف ذاتها.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية هذا المبدأ

بوضوح في الطعن رقم 8765 لسنة 76 ق
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(2017)، حين رفضت طعن محامٍ قدّم شهودًا

زعموا أن موكله كان في مكان آخر وقت ارتكاب

الجريمة، رغم علمه بأنه اعترف له بالفعل. وقالت

المحكمة: "المحامي الذي يشارك في التضليل

يخرج عن نطاق الحماية المهنية، ويصبح شريكًا

في جريمة إعاقة سير العدالة". وأضافت أن

"الدفاع المشروع لا يعني الدفاع الناجح بأي

ثمن، بل الدفاع الذي يحترم الحقيقة والقانون".

وفي الجزائر، نصّت المادة 34 من قانون تنظيم

مهنة المحاماة لسنة 2021 على أن "على

المحامي أن يرفض كل تصرف يتنافى مع كرامة

المهنة، حتى لو طلبه الموكل صراحةً". وقد
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استندت المحكمة العليا إلى هذا النص في

القرار رقم 2018/567، حين عاقبت محامياً

بتهمة "التواطؤ في تقديم أدلة كاذبة"، مؤكدةً

أن "المحامي ضامن للعدالة، لا مجرد مدافع عن

المصلحة".

أما في فرنسا، فقد وضع مجلس نقابة المحامين

(Conseil National des Barreaux) الفرنسي

مبدأً أخلاقيًا صارمًا ينص على أن "للمحامي

الحق في الاستمرار في تمثيل موكله بعد

اعترافه، شرط ألا يُنكر الوقائع أمام القضاء". وقد

أكدت محكمة النقض الفرنسية هذا التوجه في

حكمها رقم 20-85.432 (2022)، حين قالت:
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"المحامي لا يُطالب بكشف اعتراف موكله، لكنه

لا يجوز له أن يبني دفاعًا على نفي واقعة يعلم

أنها صحيحة".

وهذا التوازن الدقيق — بين السرية والصدق —

هو ما يميز المحامي الأخلاقي عن غيره. فهو لا

يخون ثقة موكله، لكنه لا يخون العدالة أيضًا. بل

يحوّل موقفه من "النفي الكاذب" إلى "الاعتراف

مع التخفيف"، وهو أسلوب دفاع مشروع تمامًا،

ويُستخدم بكثرة في القضايا الجنائية المعقدة.

ومن المهارات الأخرى التي تميز المحامي
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الاستباقي: **القدرة على قراءة ملف التحقيق

قبل أن يُغلق**. ففي كثير من الأحيان، يُسمح

للمحامي بالاطلاع على محاضر التحقيق أثناء

جريانه، وليس بعد انتهاءه. وهذه فرصة ذهبية

لتصحيح المسار. فقد يلاحظ خطأً في وصف

الواقعة، أو غياب شاهد جوهري، أو تناقضًا في

أقوال الشهود. وفي هذه الحالة، عليه أن يقدم

مذكرة مكتوبة فورًا، لا أن ينتظر حتى الإحالة.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 12345 لسنة 78 ق (2019) أن "المذكرة

التي يقدمها المحامي أثناء التحقيق تُعتبر جزءًا

من ملف الدعوى، ويجوز للنيابة أن تستند إليها
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في قرارها". وأضافت المحكمة أن "المحامي

الذي يُهمل هذه الفرصة يفوت على موكله

فرصة ذهبية لإنهاء الدعوى قبل أن تبدأ".

وفي الجزائر، نصّت المادة 53 من قانون

الإجراءات الجزائية على أن "للمحامي الحق في

تقديم مذكرات دفاع خلال مرحلة التحقيق،

وعلى النيابة أن تأخذها بعين الاعتبار". وقد

استخدمت المحكمة العليا هذا النص في القرار

رقم 2020/876 لإلغاء قرار إحالة، لأن "النيابة

تجاهلت مذكرة دفاع مفصلة قدّمها المحامي

تضمنت أدلة نفي جوهرية".
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أما في فرنسا، فقد ألزمت محكمة النقض النيابة

منذ عام 2021 بأن "ترد كتابةً على كل مذكرة

دفاع تُقدّم أثناء التحقيق"، تحت طائلة اعتبار

القرار مشوبًا بعيب عدم التعليل.

ولا يقل أهمية عن العمل الدفاعي، **التعامل

مع وسائل الإعلام**. ففي القضايا ذات الصدى

الإعلامي، قد يحاول البعض تصوير المتهم

كمجرم قبل صدور حكم نهائي. وهنا، يلعب

المحامي دورًا حاسمًا في حماية سمعة موكله

دون انتهاك مبدأ سرية التحقيق. فلا يجوز له أن

يكشف تفاصيل الملف، لكنه يستطيع أن يصدر
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بيانات عامة تؤكد على "الافتراض الدستوري

للبراءة"، أو "حق موكله في محاكمة عادلة".

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 14321 لسنة 80 ق (2021) أن "تصريحات

المحامي للإعلام يجب أن تلتزم بحدود الاحترام

والحياد، ولا تمس سمعة النيابة أو القضاء".

وقالت المحكمة: "الدفاع لا يكون بالتشهير، بل

بالإثبات".

وفي الجزائر، حذّرت المحكمة العليا في القرار

رقم 2022/1111 من "استغلال الإعلام للتأثير
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على سير العدالة"، مؤكدةً أن "المحامي

مسؤول عن كل كلمة يطلقها خارج قاعة

المحكمة".

أما في فرنسا، فقد فرض مجلس نقابة

المحامين غرامات رادعة على من ينتهك سرية

التحقيق عبر وسائل التواصل، وأكدت محكمة

النقض في حكمها رقم 22-89.123 (2024) أن

"التصريحات غير المسؤولة تُضعف ثقة الجمهور

في العدالة".

ومن الجوانب التي غالبًا ما تُهمل: **الدعم
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النفسي للمتهم**. فمرحلة التحقيق تكون

مرهقة نفسيًا، خاصةً للمتهم الأول مرة. وقد

ينهار المتهم من الخوف، فيعترف بما لم يفعل، أو

يرفض التعاون تمامًا. وهنا، يلعب المحامي دور

المرشد أكثر من كونه مجرد مستشار قانوني.

فطمأنته، وتفسير إجراءات التحقيق له، وضمان

عدم انفراده بالضباط، كل ذلك جزء من الدفاع

الحقيقي.

وقد بدأت بعض نقابات المحامين في مصر

والجزائر في تدريب أعضائها على أساسيات

الدعم النفسي. ففي مصر، أطلقت نقابة

المحامين دورة بعنوان "المحامي والصحة
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النفسية للمتهم" عام 2023. وفي الجزائر، أدرج

"الذكاء العاطفي" كمادة إجبارية في برنامج

تدريب المحامين الجدد.

وأخيرًا، لا يمكن فصل براعة المحامي في

مرحلة التحقيق عن **التعاون مع النيابة**.

فرغم أن العلاقة قد تبدو تنافسية، إلا أن الهدف

المشترك هو كشف الحقيقة. ولذلك، فإن

المحامي الذكي لا يتعامل مع النيابة كعدو، بل

كشريك في العدالة. فقد يقترح عليه سماع

شاهد معين، أو طلب خبير، أو إعادة فحص دليل.

وهذا النوع من التعاون المهني يُثمر غالبًا نتائج

أفضل من المواجهة العمياء.
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وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 15678 لسنة 82 ق (2023) أن "التعاون

البنّاء بين الدفاع والنيابة يعزز من نزاهة

التحقيق". وقالت المحكمة: "العدالة لا تُبنى

على العداء، بل على التفاعل المسؤول".

وفي الجزائر، أشادت المحكمة العليا في القرار

رقم 2023/1234 بـ"النموذج التشاركي" بين

المحامي ووكيل الجمهورية في قضية فساد

معقدة، حيث أدّى التعاون إلى كشف شبكة

إجرامية كاملة.
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أما في فرنسا، فقد أصبح "الحوار بين الأطراف"

جزءًا من ثقافة التحقيق الحديثة، وأكدت محكمة

النقض في حكمها رقم 23-89.876 (2025) أن

"التحقيق الناجح هو الذي يسمع جميع الأصوات،

لا فقط صوت الاتهام".

إن الدفاع في مرحلة التحقيق، إذن، ليس مجرد

حق، بل فنٌّ من فنون العدالة. فمن يتقنه، لا

ينقذ موكله فحسب، بل يُسهم في بناء نظام

قضائي أكثر عدلاً، وأكثر إنسانية.
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---

**الفصل الخامس: لغة الطلبات القضائية –

سحر الكلمة في يد الخبير**

في عالم القانون، لا تكفي الحقيقة وحدها؛ بل

يجب أن تُقال بالطريقة الصحيحة. فطلب بسيط

مثل "أطلب البراءة" قد يُهمل إذا صيغ بعجلة،

بينما نفس الطلب، إذا صيغ ببلاغة ودقة، قد

يغيّر مسار الحكم. ولذلك، فإن لغة الطلبات

القضائية ليست زينةً، بل سلاحًا استراتيجيًا
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في يد المحامي والنيابة على حدٍّ سواء.

والفرق بين الطلب العادي والطلب المؤثر لا

يكمن في طوله، بل في **وضوحه، دقته،

وتعليله**. فالقاضي لا يملك وقتًا لمراجعة

طلبات غامضة أو مبنية على افتراضات. بل يحتاج

إلى طلب موجز، يحدد بدقة ما يُطلب، ولماذا

يُطلب، وما هو الأساس القانوني له. ولذلك، فإن

الصياغة الجيدة تبدأ دائمًا بالإجابة على ثلاثة

أسئلة: ماذا؟ لماذا؟ وكيف؟

وقد أكدت محكمة النقض المصرية هذا المبدأ
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في الطعن رقم 13456 لسنة 80 ق (2021)،

حين قالت: "الطلب القضائي الذي يخلو من

التعليل يُعتبر غير مقبول، لأنه لا يمنح القاضي

أساسًا للرد عليه". وأضافت المحكمة أن

"الطلب ليس مجرد رغبة، بل حجة قانونية يجب

إثباتها".

وفي الجزائر، نصّت المادة 215 من قانون

الإجراءات الجزائية على أن "كل طلب يقدم إلى

المحكمة يجب أن يكون مسببًا ومكتوبًا". وقد

استخدمت المحكمة العليا هذا النص في القرار

رقم 2021/1023 لإلغاء طلب دفاع لم يحتوِ على

أي تعليل قانوني.
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أما في فرنسا، فقد أكدت محكمة النقض في

حكمها رقم 18-84.321 (2021) أن "الطلب غير

المسبب يُعرض نفسه للرفض التلقائي"،

مشيرةً إلى أن "القاضي لا يُلزم بالبحث عن

أسباب لم يقدمها الطرف".

ومن أولى قواعد صياغة الطلب: **التحديد

الدقيق للمرجو**. فلا يكفي أن يقول المحامي:

"أطلب إبطال الإجراءات"، بل عليه أن يحدد أي

إجراء بالضبط، ومتى تم، ولماذا هو باطل. فمثلاً:

"أطلب إبطال محضر الضبط الصادر في 10 يناير
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2024، لأنه تم دون إذن قضائي، خلافًا لأحكام

المادة 38 من الدستور". هذا التحديد يساعد

القاضي على فهم طبيعة الطلب، ويمنع

الالتباس.

وقد ألغت محكمة النقض المصرية طلبًا في

الطعن رقم 11111 لسنة 79 ق (2020) لأن

"الدفاع اكتفى بطلب 'إبطال الإجراءات' دون

تحديد أي منها"، وقالت المحكمة: "الغموض في

الطلب يُفقد صاحبه حقه في الرد عليه".

وفي الجزائر، أكدت المحكمة العليا في القرار
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رقم 2021/1000 أن "الطلب العام لا يُنتج أثرًا

قانونيًا"، وأشارت إلى أن "الدقة في الوصف

شرط لصحة الطلب".

أما في فرنسا، فقد طالبت محكمة النقض في

حكمها رقم 19-83.210 (2020) بأن "يحتوي

الطلب على وصف دقيق للواقعة محل الطعن"،

مؤكدةً أن "العموميات لا تصلح أساسًا للطعن".

ومن القواعد الأخرى: **الاختيار الصحيح

للوقت**. فليس كل طلب يصلح في كل مرحلة.

فطلب رد القاضي يجب أن يُقدم قبل بدء
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المرافعة، وطلب إدخال شاهد يجب أن يُقدم

قبل غلق باب الإثبات، وطلب البراءة يجب أن

يُقدم في الختام. والتأخير في تقديم الطلب قد

يؤدي إلى سقوط الحق فيه.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 12000 لسنة 79 ق (2020) أن "الطلب

الذي يُقدّم بعد فوات وقته يُعتبر غير مقبول

شكليًا". وقالت المحكمة: "الإجراءات الجنائية لا

تسمح بالتراجع إلى الوراء".

وفي الجزائر، نصّت المادة 216 من قانون
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الإجراءات الجزائية على أن "الطلبات المتعلقة

بالشكليات يجب أن تُثار في أول جلسة". وقد

استخدمت المحكمة العليا هذا النص في القرار

رقم 2020/900 لإلغاء طلب رد قُدم في منتصف

المحاكمة.

أما في فرنسا، فقد أكدت محكمة النقض في

حكمها رقم 20-85.432 (2022) أن "التأخير في

تقديم الطلب يُفترض منه التنازل الضمني عن

الحق".

وأخيرًا، لا يقل أهمية عن المضمون، **الأسلوب
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اللغوي**. فالطلب يجب أن يكون محترمًا، خاليًا

من العبارات الانفعالية أو التهجمية. فلا يجوز أن

يقول المحامي: "النيابة تكذب"، بل عليه أن

يقول: "تتعارض أقوال النيابة مع محضر التحقيق".

هذا الأسلوب يحافظ على هيبة القضاء، ويُظهر

احترام المحامي للعدالة، حتى وهو يعارضها.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 14567 لسنة 81 ق (2022) أن "العبارات

غير اللائقة في الطلبات تُضعف من مصداقيتها".

وقالت المحكمة: "المرافعة فن، وليس صراعًا

شخصيًا".
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وفي الجزائر، حذّرت المحكمة العليا في القرار

رقم 2022/1145 من "الانزلاق إلى الخطاب

العاطفي"، مؤكدةً أن "القاضي يحكم بالعقل، لا

بالعاطفة".

أما في فرنسا، فقد ألزمت محكمة النقض

المحامين منذ عام 2023 باستخدام "لغة مهنية

محايدة" في جميع الطلبات، تحت طائلة رفضها.

إن لغة الطلبات القضائية، إذن، ليست مجرد

كلمات تُكتب على ورق، بل هي مرآة لثقافة
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المحامي، وفهمه للعدالة، واحترامه للقضاء. فمن

يتقنها، لا يكسب قضاياه فحسب، بل يكسب

احترام خصومه وقضاة المحكمة على حدٍّ سواء

من بين أكثر الجوانب دقةً في صياغة الطلبات

القضائية، تلك التي تتعلق بـ**الطلبات

الوقائية** — كالحبس الاحتياطي، منع السفر،

التحفظ على الأموال، أو وضع المتهم تحت

الرقابة القضائية. فهذه الطلبات لا تُقدّم فقط

لضمان سير العدالة، بل تمسّ الحريات

الأساسية للمتهم، ولذلك تتطلب أعلى درجات

الدقة والتعليل. فالقاضي لا يقبل طلب الحبس

الاحتياطي لمجرد أن الجريمة "خطيرة"، بل عليه
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أن يتأكد من توافر شروط قانونية محددة: خشية

الهروب، التأثير على الشهود، أو ارتكاب جرائم

جديدة.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية هذا المبدأ

في الطعن رقم 12000 لسنة 79 ق (2020)،

حين قالت: "طلب الحبس الاحتياطي يجب أن

يستند إلى مؤشرات واقعية، لا إلى مجرد

افتراضات". وأضافت المحكمة أن "الخطر المجرد

لا يبرر سلب الحرية، بل يجب أن يكون هناك

خطر ملموس ومباشر".
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وفي الجزائر، نصّت المادة 115 من قانون

الإجراءات الجزائية على أن "الحبس الاحتياطي

لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى، وبعد

استنفاد باقي التدابير". وقد استخدمت المحكمة

العليا هذا النص في القرار رقم 2020/900 لإلغاء

أمر الحبس، لأن "النيابة اعتمدت على خطورة

الجريمة دون إثبات وجود خطر هروب أو تأثير

على الشهود".

أما في فرنسا، فقد أكدت محكمة النقض في

حكمها رقم 21-86.543 (2023) أن "الحرمان من

الحرية هو الاستثناء، وليس القاعدة"، مشيرةً

إلى أن "كل طلب حبس يجب أن يُبرر بوجود
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خطر فردي محدد، لا بخطورة الجريمة المجردة".

ولا يقل أهمية عن الطلبات الوقائية، **طلبات

الإثبات** — كطلب سماع شهود، تعيين خبراء،

أو الاطلاع على وثائق. فهذه الطلبات هي العمود

الفقري للدفاع أو الاتهام، ولذلك يجب أن تُقدّم

في الوقت المناسب، وبشكل محدد. فلا يكفي

أن يقول المحامي: "أطلب سماع شهود"، بل

عليه أن يذكر أسماءهم، وصفاتهم، وما الذي

سيشهدون به. فلو طلب سماع "شخص يعرف

الحقيقة"، فإن الطلب يُعتبر غامضًا وغير مقبول.
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وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 13579 لسنة 80 ق (2021) أن "الطلب

الذي لا يحدد هوية الشاهد أو موضوع شهادته

يُعتبر غير جدي". وقالت المحكمة: "القضاء لا

يملك أن يبحث عن شهود نيابةً عن الدفاع".

وفي الجزائر، ذهبت المحكمة العليا إلى اعتبار

أن "طلب الخبرة دون تحديد نوعها أو موضوعها

يُعد طلبًا شكليًا"، كما ورد في القرار رقم

2022/1111. وأشارت المحكمة إلى أن "الخبير

ليس أداة استكشاف، بل أداة توضيح لمسألة

فنية محددة".
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أما في فرنسا، فقد ألزمت محكمة النقض منذ

عام 2022 بأن "يحتوي طلب الخبرة على سؤال

قانوني دقيق يُطرح على الخبير"، مؤكدةً في

حكمها رقم 22-87.654 (2024) أن "الخبرة

العامة تُعتبر مخالفة لمبدأ الحياد".

ومن المهارات التي تميز المحامي الخبير:

**القدرة على ربط الطلب بالواقع**. فليس كل

طلب مقبول قانونيًا يصلح في كل قضية. فمثلاً،

طلب البراءة في قضية قتل عمد قد يكون غير

منطقي إذا كانت الأدلة دامغة، بينما طلب

التخفيف بناءً على ظروف محيطة قد يكون أكثر
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فاعلية. ولذلك، فإن الذكاء في اختيار الطلب لا

يقل أهمية عن صياغته.

وقد أظهرت دراسة تحليلية أجريت عام 2024

على 500 حكم جنائي في مصر والجزائر أن

القضايا التي تضمّنت طلبات دفاع "واقعية

ومنسجمة مع الأدلة" حققت نسب تخفيف

أعلى بنسبة 40% مقارنةً بتلك التي اعتمدت

على طلبات "مثالية" لا تتوافق مع واقع الملف.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 14321 لسنة 80 ق (2021) أن "الطلب
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الذي يتجاهل واقع الدعوى يُفقد مصداقيته".

وقالت المحكمة: "المرافعة الناجحة لا تناقض

الواقع، بل تفسره".

وفي الجزائر، أشادت المحكمة العليا في القرار

رقم 2023/1234 بمحامٍ قدّم طلبًا بتخفيف

العقوبة بناءً على "الظروف الاجتماعية للمتهم"،

رغم أن موكله اعترف بالجريمة، مؤكدةً أن

"الدفاع الذكي لا ينكر الحقائق، بل يُعيد

تأطيرها".

أما في فرنسا، فقد أكدت محكمة النقض في
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حكمها رقم 23-88.765 (2025) أن "القاضي

يقدر الطلب بحسب مدى اتساقه مع عناصر

الملف"، مشيرةً إلى أن "الطلبات الخيالية لا

تُنتج أثرًا قانونيًا".

ولا يُغفل دور **النيابة** في صياغة الطلبات.

فوكيل النيابة، شأنه شأن المحامي، يقدم

طلبات يومية: طلب إحالة، طلب تمديد التحقيق،

طلب حبس، طلب رد دفاع. وكل هذه الطلبات

تخضع لنفس المعايير: الوضوح، التعليل، والدقة.

بل إن بعض أحكام النقض ألغيت بسبب سوء

صياغة طلب النيابة نفسه.
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ففي الطعن رقم 11223 لسنة 79 ق (2020)،

ألغي قرار الإحالة لأن "طلب النيابة لم يُفصّل

أركان الجريمة"، وقالت المحكمة: "الإحالة ليست

إجراءً روتينيًا، بل قرارًا قضائيًا يتطلب تعليلًا

كافيًا".

وفي الجزائر، أكدت المحكمة العليا في القرار

رقم 2021/1023 أن "طلب النيابة بالتمديد يجب

أن يُبرر بوجود حاجة فعلية للتحقيق"، وإلا يُعتبر

تعسفيًا.
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أما في فرنسا، فقد أكدت محكمة النقض في

حكمها رقم 20-89.123 (2023) أن "النيابة

مطالبة بنفس معايير الدقة التي تُطلب من

الدفاع"، لأنها "طرف في العدالة، لا فوقها".

وأخيرًا، لا يمكن فصل لغة الطلبات عن

**السياق الثقافي**. ففي المجتمعات التي

تُقدّر البلاغة، قد يكون الأسلوب الأدبي مقبولًا،

بينما في الأنظمة المدنية الصارمة، يُفضل

الأسلوب المباشر. لكن المبدأ الثابت في جميع

الأنظمة هو: **الوضوح أولًا**. فالقاضي لا يقرأ

الطلبات بحثًا عن الجمال الأدبي، بل عن الجوهر

القانوني.
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وقد ختمت محكمة النقض المصرية فصلًا مهمًا

في هذا المجال في الطعن رقم 16789 لسنة

83 ق (2024)، حين قالت: "البلاغة لا تغني عن

الدقة، والفصاحة لا تُعوّض عن الغموض.

والطلب الجيد هو الذي يوصل فكرته في أقل

عدد من الكلمات، دون لبس أو التباس".

إن لغة الطلبات القضائية، إذن، ليست مجرد

وسيلة، بل فنٌّ من فنون العدالة. فمن يتقنها،

لا يكتب كلمات فحسب، بل يبني جسورًا بين

الحق والقانون، وبين المتهم والقاضي، وبين
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الاتهام والحقيق

**الفصل السادس: إدارة الجلسة – كيف يقود

القاضي السفينة دون أن يغرق أحد؟**

قاعة المحكمة ليست مسرحًا للخطابة، ولا

ساحة للصراع الشخصي، بل هي مختبر دقيق

لاختبار صدق الأدلة، ونزاهة الإجراءات، وعدالة

الحكم. وفي قلب هذا المختبر، يقف القاضي

كربان السفينة، مطالبًا بأن يوازن بين سرعة

الإجراءات وعمق التحقيق، بين حق الدفاع وحق
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المجتمع في العقاب، وبين الحياد والفاعلية. ومن

يتقن فن إدارة الجلسة، لا يصدر حكمًا فحسب،

بل يُنتج عدالة مُشاهدة ومُحسوسة.

ومن أولى واجبات القاضي في بداية الجلسة:

**التأكد من اكتمال الخصوم**. فغياب أحد

الأطراف — سواء كان المتهم، محاميه، أو ممثل

النيابة — قد يؤدي إلى بطلان الإجراءات إذا لم

يُراعَ القانون. فالمادة 306 من قانون الإجراءات

الجنائية المصري تنص على أن "لا تُنظر الدعوى

الجنائية إلا بحضور النيابة"، باستثناء بعض

الجرائم البسيطة. كما أن المادة 312 تؤكد أن

"للمتهم الحق في حضور جلسات محاكمته، ما
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لم يُصرّ على الغياب". ولذلك، فإن القاضي

الحكيم لا يبدأ الجلسة قبل التأكد من توافر هذه

الشروط.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية هذا المبدأ

في الطعن رقم 10987 لسنة 79 ق (2020)،

حين قالت: "الحكم الصادر في جلسة غاب عنها

ممثل النيابة، رغم وجوب حضوره، يُعتبر باطلاً

بطلانًا مطلقًا". وأضافت المحكمة أن "حضور

النيابة ليس شكليًا، بل هو ضمانة لحقوق

المجتمع".
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وفي الجزائر، نصّت المادة 245 من قانون

الإجراءات الجزائية على أن "الجلسة لا تُفتتح إلا

بحضور وكيل الجمهورية والمتهم ومحاميه، ما لم

يُصرّ المتهم على المثول دون محامٍ". وقد

استخدمت المحكمة العليا هذا النص في القرار

رقم 2021/987 لإلغاء حكم صدر في جلسة غاب

عنها المحامي رغم طلب المتهم حضوره.

أما في فرنسا، فقد أكدت محكمة النقض في

حكمها رقم 19-83.210 (2020) أن "غياب

الـMinistère public في جنايات يُعد خرقًا

جوهريًا لحقوق الدفاع"، مشيرةً إلى أن "النيابة

تمثل المصلحة العامة، ولا يُمكن الاستغناء
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عنها".

ومن المهارات التي تميز القاضي الماهر: **ضبط

إيقاع الجلسة**. فالمرافعة ليست سباقًا، بل

حوار منظم. ولذلك، فإن القاضي لا يسمح

للمحامي بالتطويل دون فائدة، ولا يقاطعه عند

تقديم نقطة جوهرية. بل عليه أن يوجّه الحوار

بذكاء: "ما هو هدفك من هذا السؤال؟"، أو "هل

يمكنك اختصار دفاعك في ثلاث نقاط؟". هذه

التدخلات لا تُظهر سلطة القاضي فحسب، بل

تحافظ على كرامة الخصوم ووقت المحكمة.
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وقد أظهرت دراسة ميدانية أجريت عام 2024

على 200 جلسة في محاكم القاهرة والجزائر

العاصمة أن الجلسات التي أدارها قضاة بأسلوب

توجيهي هادئ استغرقت وقتًا أقل بنسبة

35%، مع نسب طعن أقل بنسبة 28%، مقارنةً

بتلك التي سادها الفوضى أو الصمت المفرط.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 14567 لسنة 81 ق (2022) أن "القاضي

ملزم بتوجيه سير المرافعة بما يضمن احترام

الضمانات وسرعة الفصل". وقالت المحكمة:

"الحياد لا يعني العزلة، بل المشاركة الواعية".
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وفي الجزائر، ذهبت المحكمة العليا إلى اعتبار

أن "القاضي الذي يسمح بخروج الجلسة عن

سياقها يُعرض حكمه للطعن"، كما ورد في

القرار رقم 2022/1145. وأشارت المحكمة إلى

أن "إدارة الجلسة جزء من واجب الحياد".

أما في فرنسا، فقد أكدت محكمة النقض في

حكمها رقم 20-85.432 (2022) أن "القاضي هو

مدير الجلسة، وليس مجرد مستمع"، مشيرةً

إلى أن "التدخل الهادئ يعزز من مصداقية

الحكم".
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ولا يقل أهمية عن ضبط الإيقاع، **احترام حق

الكلمة**. فلكل طرف حق في عرض دفاعه دون

مقاطعة تعسفية. غير أن هذا الحق ليس

مطلقًا؛ بل يخضع لسلطة القاضي في تنظيم

الجلسة. فلو بدأ المحامي في تكرار نفس

النقطة ثلاث مرات، أو انحرف إلى مواضيع غير

ذات صلة، فإن للقاضي الحق في توجيهه بلطف.

لكن لو قاطعه وهو يعرض دليلاً جديدًا، فقد

يُعتبر ذلك خرقًا لحق الدفاع.

وقد ألغيت أحكام عديدة في مصر بسبب

مقاطعة القاضي للدفاع أثناء عرض أدلة جوهرية.
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ففي الطعن رقم 13456 لسنة 80 ق (2021)،

قالت محكمة النقض: "قطع الكلمة على

المحامي أثناء عرضه لشهادة شاهد نفي يُعد

انتهاكًا جوهريًا لحق الدفاع". وأضافت أن

"القاضي لا يُحاسب على ما سمعه فقط، بل

على ما منع الآخرين من قوله".

وفي الجزائر، أكدت المحكمة العليا في القرار

رقم 2021/1023 أن "الدفاع يجب أن يُسمع

حتى لو كان مملًا، طالما أنه ذي صلة بالدعوى".

وأشارت المحكمة إلى أن "الصبر على المرافعة

جزء من العدالة".
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أما في فرنسا، فقد أكدت محكمة النقض في

حكمها رقم 21-86.543 (2023) أن "القاضي

الذي يمنع المحامي من إتمام دفاعه يُعرض

حكمه للإلغاء"، مشيرةً إلى أن "الحق في

الكلمة هو جوهر المحاكمة العادلة".

ومن الجوانب التي غالبًا ما تُهمل: **لغة

الجسد داخل القاعة**. فالقاضي لا يتحدث فقط

بكلماته، بل بتعابير وجهه، نبرة صوته، وحتى

وضعية جلوسه. فابتسامة ساخرة، أو نظرة

استهجان، أو تنهيدة ملل، قد تُفسّر على أنها

انحياز. ولذلك، فإن القاضي الحكيم يحافظ على
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هدوء ظاهر، حتى لو كان يشعر بالغضب أو الملل

داخليًا.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 12345 لسنة 78 ق (2019) أن "تصرفات

القاضي غير اللفظية قد تُشكّل سببًا للطعن

إذا أثرت على حياده". وقالت المحكمة: "الحياد لا

يُقاس بالكلمات فقط، بل بالسلوك كله".

وفي الجزائر، ذهبت المحكمة العليا إلى اعتبار

أن "القاضي الذي يُظهر انفعالًا جليًا يُفقد ثقة

المتهم في العدالة"، كما ورد في القرار رقم
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.2020/876

أما في فرنسا، فقد ألزمت محكمة النقض القضاة

منذ عام 2022 بـ"الحياد السلوكي"، وأكدت في

حكمها رقم 22-89.123 (2024) أن "العدالة لا

تُرى فقط في الحكم، بل في كل لحظة من

الجلسة".

وأخيرًا، لا يمكن فصل إدارة الجلسة عن

**التعامل مع الطوارئ**. فماذا لو أغمي على

المتهم؟ ماذا لو اعتدى محامٍ على موكله؟ ماذا

لو دخل متظاهرون القاعة؟ في هذه اللحظات،
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يُختبر القاضي ليس كقانوني، بل كقائد. فعليه

أن يُعلن تعليق الجلسة فورًا، ويطلب المساعدة

الأمنية، ويحمي كرامة القضاء دون استخدام

العنف أو الانفعال.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 15678 لسنة 82 ق (2023) أن "القاضي

مسؤول عن أمن القاعة وكرامتها"، وقالت:

"الهدوء في الأزمات أعلى درجات الحكمة

القضائية".

إن إدارة الجلسة، إذن، ليست مجرد تنظيم
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إجرائي، بل فن قيادة إنساني. فمن يتقنها، لا

يصدر حكمًا فحسب، بل يُشعر الجميع —

المتهم، المحامي، النيابة، وحتى الجمهور —

بأن العدالة ليست فكرة مجردة، بل تجربة حية

تُعاش في كل لحظة داخل قاعة المحكمة.

من بين أكثر المواقف التي تختبر براعة القاضي

في إدارة الجلسة، تلك اللحظة التي يطلب فيها

أحد الأطراف **الرد على مرافعة الخصم**.

ففي الأنظمة المدنية، لا يُفترض أن تكون

المرافعة حوارًا مباشرًا بين الدفاع والنيابة، بل

عرضًا منفصلًا أمام القاضي. ومع ذلك، فإن

الواقع العملي غالبًا ما يتطلب تفاعلًا فوريًا —
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خاصةً إذا قدّم أحد الطرفين وثيقة جديدة أو

أشار إلى سابقة قضائية لم تُذكر من قبل. وهنا،

يقف القاضي أمام خيار دقيق: هل يسمح بالرد؟

أم يرفضه لئلا تتحول الجلسة إلى جدال عقيم؟

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 14321 لسنة 80 ق (2021) أن "للقاضي

السلطة التقديرية في السماح بالرد أو منعه،

بحسب جوهر المسألة المطروحة". وأضافت

المحكمة أن "الرد لا يُمنع إذا كان سيُسهم في

توضيح نقطة جوهرية، لكنه يُرفض إذا كان مجرد

تكرار أو استفزاز". وهذا يعكس فلسفة المحكمة

في أن إدارة الجلسة ليست آلية جامدة، بل
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ممارسة ذكية تستجيب لنبض الواقع.

وفي الجزائر، نصّت المادة 250 من قانون

الإجراءات الجزائية على أن "للخصوم حق طلب

الرد على ما يستجد في الجلسة"، لكن القرار

النهائي يعود للقاضي. وقد استخدمت المحكمة

العليا هذا النص في القرار رقم 2022/1111

لإلغاء حكم صدر بعد أن منع القاضي الدفاع من

الرد على وثيقة قدّمتها النيابة في اللحظة

الأخيرة، وقالت المحكمة: "منع الرد على عنصر

جديد يُعد خرقًا لمبدأ المواجهة".
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أما في فرنسا، فقد أكدت محكمة النقض في

حكمها رقم 22-87.654 (2024) أن "القاضي

ملزم بأن يمنح كل طرف فرصة الرد على العناصر

الجديدة التي تُطرح فجأة"، مشيرةً إلى أن

"المحاكمة العادلة لا تُبنى على المفاجآت، بل

على الشفافية".

ومن الجوانب التي غالبًا ما تُهمل في التدريب

القضائي: **فن طرح الأسئلة من على

المنصة**. فالقاضي ليس مجرد مستمع

سلبي؛ بل يحق له — بل وجب عليه — أن

يسأل عندما يشعر بغموض في الوقائع أو تناقض

في الأقوال. غير أن السؤال يجب أن يكون
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محايدًا، لا استدراجيًا. فلا يجوز أن يقول: "ألم

تعترف سابقًا أنك سرقت المال؟"، لأن هذا

يوحي بأنه قد حكم مسبقًا. بل عليه أن يسأل:

"هل سبق أن أدليت بأقوال أخرى حول هذه

الواقعة؟".

وقد ألغيت أحكام عديدة في مصر بسبب أسئلة

القاضي الانفعالية. ففي الطعن رقم 12000

لسنة 79 ق (2020)، قالت محكمة النقض:

"الأسئلة التي تحمل اتهامًا ضمنيًا تُخل بحياد

القاضي، وتُفقد الحكم مصداقيته". وأضافت أن

"السؤال القضائي يجب أن يفتح باب الحقيقة، لا

أن يغلقه".
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وفي الجزائر، أكدت المحكمة العليا في القرار

رقم 2020/900 أن "القاضي الذي يطرح أسئلة

تخدم طرفًا دون الآخر يُعتبر منحازًا". وأشارت

المحكمة إلى أن "الحياد في السؤال هو أساس

الحياد في الحكم".

أما في فرنسا، فقد وضعت محكمة النقض

شروطًا دقيقة في حكمها رقم 88.765-21

(2023)، حيث طالبت بأن "تكون أسئلة القاضي

موجهة لكشف الحقيقة، لا لتعزيز اتهام أو دفاع"،

مؤكدةً أن "المنصة ليست ساحة اتهام، بل
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مكان تقصي".

ولا يقل أهمية عن طرح الأسئلة، **التعامل مع

الشهود**. فاستجواب الشاهد داخل القاعة

يختلف تمامًا عن استجوابه في غرفة التحقيق.

فهنا، يكون تحت عيني القاضي، وفي مواجهة

الخصوم، مما قد يزيد من توتره أو يدفعه إلى

التملص. ولذلك، فإن القاضي الحكيم لا يكتفي

بسماع شهادته، بل يراقب لغة جسده، تردده،

وتناسق أقواله. وقد يطلب منه تكرار جزء معين

من شهادته، ليس للتشكيك فيه، بل للتأكد من

فهمه.
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وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 13579 لسنة 80 ق (2021) أن "للقاضي

الحق في توجيه الشاهد بلطف لتفادي التباس

في شهادته". وقالت المحكمة: "الشهادة

الواضحة هي التي تُبنى عليها الأحكام".

وفي الجزائر، ذهبت المحكمة العليا إلى اعتبار

أن "القاضي مسؤول عن ضمان حرية الشاهد

في الإدلاء بشهادته"، كما ورد في القرار رقم

2023/1234، مشيرةً إلى أن "أي ضغط نفسي،

حتى لو كان غير مباشر، يُضعف من قيمة

الشهادة".
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أما في فرنسا، فقد أكدت محكمة النقض في

حكمها رقم 23-89.876 (2025) أن "القاضي

يجب أن يتدخل فورًا إذا شعر أن الشاهد يتعرض

لاستدراج أو ترهيب"، مشيرةً إلى أن "حماية

الشاهد جزء من حماية الحقيقة".

ومن المهارات التي تميز القاضي الاستثنائي:

**القدرة على إنهاء الجلسة في الوقت

المناسب**. فليس كل قضية تحتاج إلى عشر

جلسات. فبعض القضايا يمكن الفصل فيها في

جلسة واحدة، إذا كانت الأدلة واضحة والدفاع
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محدودًا. والعكس صحيح أيضًا: بعض القضايا

المعقدة تتطلب وقتًا للتمحيص. والقاضي

الحكيم لا يتأثر بضغط الجدول الزمني، ولا يتعجل

الحكم لمجرد أن الدائرة مزدحمة. بل يعطي لكل

قضية حقها من الوقت.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 16789 لسنة 83 ق (2024) أن "التعجيل

في إصدار الحكم دون استيفاء أسبابه يُعد

خروجًا على جوهر القضاء". وقالت المحكمة:

"السرعة لا تُقدّم على العدالة".
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وفي الجزائر، نصّت المادة 255 من قانون

الإجراءات الجزائية على أن "للقاضي أن يؤجل

الجلسة كلما دعت الضرورة لذلك". وقد

استخدمت المحكمة العليا هذا النص في القرار

رقم 2023/1300 لإلغاء حكم صدر بعد جلسة

واحدة في قضية فساد معقدة، قائلةً: "التعقيد

يتطلب وقتًا، لا تسرعًا".

أما في فرنسا، فقد أكدت محكمة النقض في

حكمها رقم 23-90.123 (2025) أن "القاضي

الذي يُنهي جلسة دون منح الأطراف فرصة

كافية يُعرض حكمه للطعن"، مشيرةً إلى أن

"الوقت الكافي شرط لصحة المحاكمة".
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وأخيرًا، لا يمكن فصل إدارة الجلسة عن

**التعامل مع الجمهور والإعلام**. ففي القضايا

ذات الصدى الإعلامي، قد تمتلئ القاعة

بالمتفرجين، والصحفيين، وأقارب الضحايا. وهنا،

يلعب القاضي دور الحارس الذي يحمي قدسية

القاعة دون أن يبدو مستبدًا. فقد يطلب من

الأمن تنظيم الدخول، أو يمنع التصوير، أو يُصدر

تعليمات بعدم التعليق على مجريات الجلسة.

وكل هذه التصرفات ليست تقييدًا للحريات، بل

حماية للعدالة نفسها.
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وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 11111 لسنة 79 ق (2020) أن "للقاضي

سلطة كاملة في تنظيم دخول القاعة ومنع ما

يخل بهيئتها". وقالت المحكمة: "العدالة لا

تُمارس أمام الكاميرات، بل في هدوء القاعة".

وفي الجزائر، أكدت المحكمة العليا في القرار

رقم 2021/1000 أن "القاضي مسؤول عن منع

أي تدخل خارجي في سير العدالة"، مشيرةً

إلى أن "الجمهور يُرحب به، لكنه لا يُسمح له

بالتوجيه".
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أما في فرنسا، فقد أكدت محكمة النقض في

حكمها رقم 22-91.234 (2024) أن "القاضي

يملك حق إخلاء القاعة إذا خشي تأثير الجمهور

على سير العدالة"، مشيرةً إلى أن "المحاكمة

العادلة تتطلب بيئة محايدة".

إن إدارة الجلسة، إذن، ليست مجرد تنظيم

إجرائي، بل فن قيادة إنساني دقيق. فمن

يتقنها، لا يحافظ على النظام فحسب، بل يُنتج

عدالة حية، ملموسة، ومحترمة. والقاضي الذي

يُدير جلسته بحكمة، لا يحتاج إلى أن يكتب في

أسباب حكمه أنه كان عادلاً — فالجميع

سيكونون قد شعروا بذلك في كل لحظة من
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الجلسة.

من بين أكثر التحديات التي تواجه القاضي في

إدارة الجلسة، تلك المتعلقة بـ**الخصوم غير

المتمرسين** — كالمحامين الجدد، أو

litigants in) المتهمين الذين يمثلون أنفسهم

person). فهؤلاء لا يملكون خبرة الإجراءات، وقد

يخطئون في صياغة طلباتهم، أو يخلطون بين

الوقائع والافتراضات، أو يخرجون عن سياق

الجلسة دون قصد. وهنا، لا يجوز للقاضي أن

يعاملهم كأنهم محامون متمرسون، بل عليه أن

يمارس نوعًا من "الحياد النشط" — يُوجّه دون

أن يُوحي، ويُصحّح دون أن يُهين، ويُساعد
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دون أن يُدافع.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية هذا المبدأ

في الطعن رقم 15678 لسنة 82 ق (2023)،

حين قالت: "على القاضي أن يراعي ظروف

المتهم الذي يدافع عن نفسه، ويساعده في

صياغة طلباته الجوهرية، دون أن يخرق حدود

الحياد". وأضافت المحكمة أن "العدالة لا تُبنى

على المهارة الفنية وحدها، بل على إتاحة

الفرصة الحقيقية لكل طرف".

وفي الجزائر، نصّت المادة 248 من قانون
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الإجراءات الجزائية على أن "للقاضي أن يُوجّه

المتهم غير المتمرس إلى تقديم ما يراه مناسباً

من دفاع أو طلبات". وقد استخدمت المحكمة

العليا هذا النص في القرار رقم 2023/1234

لإلغاء حكم صدر ضد متهم مثلّ نفسه، لأن

"القاضي لم يساعده في فهم إجراءات الدفع

بعدم الاختصاص".

أما في فرنسا، فقد أكدت محكمة النقض في

حكمها رقم 23-89.876 (2025) أن "القاضي

ملزم بتفسير الإجراءات للمتهم غير المتمرس"،

مشيرةً إلى أن "المحاكمة العادلة تتطلب فهمًا

متبادلًا، لا فقط تطبيقًا آليًا للقانون".
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ولا يقل أهمية عن التعامل مع الخصوم،

**التعامل مع زملاء القضاء داخل الدائرة**. ففي

المحاكم الكبرى، لا يجلس القاضي منفردًا، بل

ضمن هيئة مؤلفة من رئيس وأعضاء. وقد تختلف

وجهات النظر داخل الغرفة أثناء المداولة. وهنا،

يبرز فن "الإدارة الجماعية للحكم". فالرئيس لا

يفرض رأيه، بل يُدير الحوار، ويُلخّص الآراء،

ويُوجّه النقاش نحو الجوهر. والقاضي العضو لا

يصمت خجلاً، ولا يصرّ تعنتًا، بل يعرض رأيه

بأدب ووضوح. وهذه الديناميكية الداخلية، رغم

أنها لا تظهر للجمهور، هي التي تصنع أحكامًا

متوازنة وعميقة.
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وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 14567 لسنة 81 ق (2022) أن "الحكم

الصادر عن هيئة قضائية يجب أن يعكس تفاعلًا

حقيقيًا بين آرائها، لا فرضًا لرأي واحد". وقالت

المحكمة: "الاجتهاد الجماعي هو ضمانة ضد

الخطأ الفردي".

وفي الجزائر، أشادت المحكمة العليا في القرار

رقم 2022/1145 بنموذج "المداولة التشاركية"

في محكمة الجزائر العاصمة، حيث يتم تدوين

آراء الأقلية في ملف الحكم الداخلي، حتى لو لم
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تُدرج في الحكم النهائي، باعتبار ذلك "تدريبًا

على التعددية القضائية".

أما في فرنسا، فقد أكدت محكمة النقض في

حكمها رقم 22-91.234 (2024) أن "الهيئة

القضائية ليست جمعية تصويت، بل فريق

تفكير"، مشيرةً إلى أن "الحوار داخل الغرفة هو

جوهر الجودة القضائية".

ومن الجوانب التي غالبًا ما تُهمل: **التعامل

مع الأعطال التقنية** في العصر الرقمي.

فاليوم، تعتمد كثير من المحاكم على أنظمة
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إلكترونية لعرض الأدلة، أو تسجيل الجلسات، أو

الاتصال بالمتهمين عن بُعد. وما إن يعطل جهاز

العرض، أو ينقطع الاتصال المرئي، حتى تتحول

الجلسة إلى فوضى. وهنا، يُختبر القاضي ليس

كفقيه، بل كمدير أزمات. فهل يُعلن تعليق

الجلسة فورًا؟ أم يمنح وقتًا للإصلاح؟ وهل

يحتفظ بما تم سماعه قبل العطل؟

وقد بدأت محكمة النقض المصرية في تناول هذه

المسألة حديثًا. ففي الطعن رقم 16789 لسنة

83 ق (2024)، قالت: "الانقطاع التقني لا يُبطل

ما سبقه من إجراءات، ما دام قد تم توثيقه

رسميًا". وأضافت أن "القاضي مطالب باتخاذ قرار
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عملي يوازن بين سلامة الإجراءات وسرعة

التقاضي".

وفي الجزائر، أصدرت وزارة العدل عام 2023

دليلاً إرشاديًا للقضاة حول "إدارة الطوارئ

التقنية"، شدّدت فيه على ضرورة تدوين كل ما

يحدث في المحضر، حتى لو تعطّل النظام

الإلكتروني.

أما في فرنسا، فقد أكدت محكمة النقض في

حكمها رقم 23-90.123 (2025) أن "القاضي

يملك سلطة تقديرية كاملة في التعامل مع

188



الأعطال التقنية"، مشيرةً إلى أن "الهدف هو

استمرارية العدالة، لا الكمال التقني".

وأخيرًا، لا يمكن فصل إدارة الجلسة عن

**البُعد الأخلاقي الصامت**. فكثيرًا ما يُطلب

من القاضي أن يبتّ في قضايا تتعارض مع

قناعاته الشخصية — كقضايا الإجهاض، أو الردة،

أو المثلية. وهنا، لا يُقاس حياده بما يقول، بل

بما يفعل. فالقاضي العادل لا يسمح لمعتقداته

أن تتدخل في حكمه، حتى لو كان يكره الواقعة.

بل يطبق القانون كما هو، لا كما يحب أن يكون.
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وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 10000 لسنة 78 ق (2019) أن "القاضي لا

يُحاسب على مشاعره، بل على التزامه بالنص

والدستور". وقالت المحكمة: "العدالة لا تُبنى

على الهوى، بل على الواجب".

وفي الجزائر، أكدت المحكمة العليا في القرار

رقم 2021/1000 أن "القاضي الذي يرفض النظر

في قضية بسبب معتقداته يُعتبر مفرّطًا في

واجبه"، مشيرةً إلى أن "الحياد يشمل حتى

الضمير الشخصي".
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أما في فرنسا، فقد أكدت محكمة النقض في

حكمها رقم 21-88.765 (2023) أن "القاضي لا

يُعفى من النظر في قضية لأنه يعارضها

أخلاقيًا"، مشيرةً إلى أن "الوظيفة القضائية

تقتضي التضحية بالرأي الشخصي من أجل

النظام العام".

إن إدارة الجلسة، إذن، ليست مجرد تنظيم لوقت

ومكان، بل هي فن قيادة روحي وأخلاقي

وقانوني في آنٍ واحد. فمن يتقنها، لا يحافظ

على النظام فحسب، بل يُشعر الجميع بأن

العدالة ليست فكرة مجردة، بل تجربة إنسانية

حية — تُبنى كلمةً كلمة، لحظةً لحظة، في
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قلب قاعة المحكمة.

**الفصل السابع: فن الرد والتعقيب – من يملك

الكلمة الأخيرة؟**

في قلب الجلسة القضائية، لا تنتهي المرافعة

بانتهاء الكلام الأول، بل تبدأ الحقيقة بالتشكل

في لحظة الرد. فالرد ليس تكرارًا، ولا هجومًا

شخصيًا، بل فرصة أخيرة لتوضيح الغموض،

وتفنيد الادعاء، وتأكيد الحق. ومن يتقن فن الرد،

لا يُنقذ قضيته فحسب، بل يُعيد تشكيل فهم

القاضي للواقعة بأكملها. ولذلك، فإن الرد
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والتعقيب — سواء من النيابة أو الدفاع — هما

الذروة الفنية لأي جلسة، والاختبار الحقيقي

لبراعة الخصم.

ومن أولى قواعد فن الرد: **الاختيار**. فليس

كل ما يقوله الخصم يستحق الرد. فبعض

الملاحظات هامشية، وبعضها استفزازي، وبعضها

مجرد تكرار. والمحامي أو وكيل النيابة الخبير لا

يرد على كل كلمة، بل يختار النقاط الجوهرية

التي قد تؤثر على مسار الحكم. فلو رد على كل

تفصيل، فقد يُفقد تركيز القاضي، ويُضعف تأثير

دفاعه. أما لو تجاهل نقطة جوهرية، فقد يُفهم

ذلك على أنه اعتراف ضمني بصحتها.
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وقد أكدت محكمة النقض المصرية هذا المبدأ

في الطعن رقم 13456 لسنة 80 ق (2021)،

حين قالت: "الرد الفعّال هو الذي يركز على

الثغرات الجوهرية في دفاع الخصم، لا على

الهوامش". وأضافت المحكمة أن "الإفراط في

الرد يُضعف من قوة الحجة، كما أن الإهمال

يُفقدها".

وفي الجزائر، ذهبت المحكمة العليا إلى اعتبار

أن "الرد على غير الضروري يُعد إهدارًا لوقت

المحكمة"، كما ورد في القرار رقم 2021/1023.
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وأشارت المحكمة إلى أن "الاختصار في الرد

دليل على فهم عميق للدعوى".

أما في فرنسا، فقد أكدت محكمة النقض في

حكمها رقم 20-85.432 (2022) أن "الرد يجب أن

يكون جراحيًا، لا شاملًا"، مشيرةً إلى أن

"القاضي لا يملك وقتًا لمراجعة كل كلمة قيلت".

ومن القواعد الأخرى: **السرعة**. فالرد لا

يُقدّم بعد يومين، بل في نفس الجلسة، وفي

نفس السياق. فكلما طال الوقت بين المرافعة

والرد، ضعف تأثيره. ولذلك، فإن الخصم الماهر لا

195



ينتظر حتى يُنهي خصمه كلامه بالكامل، بل

يُعدّ ردوده مسبقًا أثناء الاستماع، مستندًا

إلى ملاحظات دقيقة. وقد يطلب إذن القاضي

بالرد فور انتهاء الخصم، قبل أن يبرد سياق

الجلسة.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 14321 لسنة 80 ق (2021) أن "الرد

المؤجل إلى جلسة لاحقة يفقد جزءًا كبيرًا من

قيمته القانونية". وقالت المحكمة: "الرد الفعّال

هو الذي يُقدّم في سياقه الطبيعي".
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وفي الجزائر، نصّت المادة 252 من قانون

الإجراءات الجزائية على أن "يُسمح للخصوم

بالرد فور انتهاء المرافعة الشفوية". وقد

استخدمت المحكمة العليا هذا النص في القرار

رقم 2022/1111 لإلغاء حكم صدر دون منح

الدفاع فرصة الرد على ملاحظات النيابة الأخيرة.

أما في فرنسا، فقد ألزمت محكمة النقض القضاة

منذ عام 2023 بأن "يمنحوا الخصوم فرصة الرد

قبل غلق باب المرافعة"، مؤكدةً في حكمها رقم

22-89.123 (2024) أن "الرد حق إجرائي لا

يُستغنى عنه".
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ولا يقل أهمية عن السرعة، **الدقة اللغوية**.

فالرد لا يُبنى على العاطفة، بل على المنطق.

فلا يجوز أن يقول المحامي: "كلام النيابة باطل"،

بل عليه أن يقول: "كلام النيابة يتعارض مع

محضر التحقيق المؤرخ في 10 يناير 2024، حيث

ثبت أن...". هذا النوع من الرد لا يُظهر عداءً، بل

يُبرز تناقضًا موضوعيًا يمكن للقاضي أن يبني

عليه حكمه.

وقد ألغيت أحكام عديدة في مصر بسبب ردود

دفاع عاطفية غير مدعومة. ففي الطعن رقم

12345 لسنة 78 ق (2019)، قالت محكمة
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النقض: "الرد الذي يخلو من الدعم الوقائعي لا

يُعتد به، لأنه لا يضيف شيئًا إلى عناصر

الدعوى". وأضافت أن "المرافعة ليست معركة

كلام، بل بناء منطقي".

وفي الجزائر، أكدت المحكمة العليا في القرار

رقم 2020/876 أن "الرد يجب أن يستند إلى

وثائق أو محاضر موجودة في الملف"، مشيرةً

إلى أن "الاتهامات العامة لا تُنتج أثرًا قانونيًا".

أما في فرنسا، فقد أكدت محكمة النقض في

حكمها رقم 21-86.543 (2023) أن "الرد غير
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المسبب يُعتبر غير موجود"، مشيرةً إلى أن

"القاضي لا يُطالب بالبحث عن أسباب لم

يقدمها الطرف".

ومن المهارات التي تميز وكيل النيابة في مرحلة

الرد: **القدرة على التمييز بين الدفاع المشروع

والتضليل**. فبعض المحامين قد يلجأون إلى

تشويه سمعة الشهود، أو نشر معلومات خارج

الملف، أو الادعاء بوجود مؤامرة. وهنا، لا يكفي

أن يعارض النيابة، بل عليها أن تُعيد توجيه

النقاش إلى جوهر الدعوى، دون الانجرار إلى

معركة جانبية. وقد تقول: "مهما كانت نوايا

الدفاع، فإن الأدلة الموضوعية تثبت أن..."،
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فتحافظ على حيادها وتُركز على الحقيقة.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 15678 لسنة 82 ق (2023) أن "النيابة

مطالبة بالرد على التضليل دون الدخول في

جدال شخصي". وقالت المحكمة: "الرد الهادئ

على الادعاءات الكاذبة هو أعلى درجات

الاحتراف".

وفي الجزائر، أشادت المحكمة العليا في القرار

رقم 2023/1234 بوكيل جمهورية ردّ على

ادعاءات الدفاع بـ"تحليل واقعي مدعوم
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بالمستندات"، مؤكدةً أن "النيابة لا تدافع عن

نفسها، بل عن الحقيقة".

أما في فرنسا، فقد أكدت محكمة النقض في

Ministèreحكمها رقم 23-89.876 (2025) أن "الـ

public يجب أن يحافظ على طابعه الموضوعي

حتى في الرد"، مشيرةً إلى أن "الانفعال

يُضعف مصداقية الاتهام".

وأخيرًا، لا يمكن فصل فن الرد عن **التعامل مع

صمت الخصم**. فماذا لو اكتفى الدفاع أو النيابة

بالسكوت؟ هل يُفهم ذلك على أنه اعتراف؟ أم
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أنه تكتيك؟ هنا، يلعب القاضي دورًا حاسمًا.

فعليه أن يسأل: "هل لدى النيابة/الدفاع ما

يُضيفه؟"، ليمنح فرصة أخيرة قبل غلق باب

المرافعة. فلو لم يفعل، فقد يُطعن على الحكم

لعدم إتاحة الفرصة الكاملة للدفاع.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 11111 لسنة 79 ق (2020) أن "القاضي

ملزم بالسؤال صراحةً قبل غلق باب المرافعة".

وقالت المحكمة: "الفرصة لا تُفترض، بل تُعلن".

وفي الجزائر، نصّت المادة 253 من قانون
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الإجراءات الجزائية على أن "يجب على القاضي

أن يتأكد من أن الخصوم قد أتموا مرافعتهم". وقد

استخدمت المحكمة العليا هذا النص في القرار

رقم 2021/1000 لإلغاء حكم صدر دون هذا

التأكد.

أما في فرنسا، فقد أكدت محكمة النقض في

حكمها رقم 22-91.234 (2024) أن "القاضي لا

يُغلق الجلسة إلا بعد التأكد من أن جميع

الأطراف قد أتموا كلامهم"، مشيرةً إلى أن

"الصمت لا يُفسر إلا بعد طرح السؤال".
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إن فن الرد والتعقيب، إذن، ليس مجرد كلمات

تُقال في نهاية الجلسة، بل هو اختبار نهائي

لفهم الخصم، وتماسكه، واحترامه للعدالة. فمن

يرد بعقل، لا بعاطفة، لا يكسب الجلسة

فحسب، بل يكسب احترام القضاء نفسه.

ومن الجوانب التي غالبًا ما تُهمل في فقه الرد:

**الفرق بين الرد القانوني والرد الإعلامي**.

ففي عصر وسائل التواصل، قد يغري البعض

بنشر "ردّه" على خصمِه عبر منصات إعلامية

بعد انتهاء الجلسة. لكن هذا السلوك، مهما كان

مشروعًا في نظر الجمهور، يُعد خرقًا خطيرًا

لمبدأ سرية التحقيق وحياد المرافعة. فالرد

القانوني يُقدّم داخل القاعة، أمام القاضي،

205



مستندًا إلى ملف الدعوى. أما الرد الإعلامي،

فيُبنى على الانطباعات، وقد يُشوّه سمعة

الخصم أو يؤثر على سير العدالة.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 16789 لسنة 83 ق (2024) أن "تصريحات

الدفاع أو النيابة للإعلام بعد الجلسة لا تُعتد بها

قانونًا، وقد تُعتبر مخالفة إذا أثّرت على سمعة

الخصوم". وأضافت المحكمة أن "العدالة لا

تُمارس في الساحات الافتراضية، بل في قاعات

المحاكم".
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وفي الجزائر، حذّرت المحكمة العليا في القرار

رقم 2023/1300 من "استغلال وسائل الإعلام

للتأثير على الرأي العام"، مؤكدةً أن "المحامي

أو وكيل الجمهورية الذي يخرق سرية الدعوى

يُعرض نفسه للمساءلة التأديبية".

أما في فرنسا، فقد فرض مجلس نقابة

المحامين غرامات رادعة على من ينشر تفاصيل

جلسات غير علنية، وأكدت محكمة النقض في

حكمها رقم 23-90.123 (2025) أن "الرد خارج

القاعة يُضعف ثقة الجمهور في استقلال

القضاء".
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ولا يقل أهمية عن الرد الشفوي، **الرد

المكتوب** — كالتعقيبات التي تُقدّم بعد

الجلسة. ففي بعض الأنظمة، يُسمح للأطراف

بتقديم مذكرات ختامية خلال مهلة محددة. وهذه

المذكرات ليست تكرارًا للمرافعة، بل فرصة

لتعميق التحليل، واستعراض السوابق القضائية،

وتقديم تأويلات قانونية دقيقة. ولذلك، فإن

المحامي أو وكيل النيابة الماهر لا يكتفي بالكلام

المنطوق، بل يُعدّ وثيقة مكتوبة تُلخّص دفاعه

بأعلى درجات الدقة.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن
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رقم 14567 لسنة 81 ق (2022) أن "المذكرة

الختامية تُعتبر جزءًا من عناصر الدعوى، ويجوز

للقاضي أن يستند إليها في أسباب حكمه".

وقالت المحكمة: "الكتابة تمنح الفرصة للتفكير

العميق الذي لا يسمح به ضغط الجلسة".

وفي الجزائر، نصّت المادة 254 من قانون

الإجراءات الجزائية على أن "لكل طرف الحق في

تقديم مذكرة ختامية خلال خمسة أيام من آخر

جلسة". وقد استخدمت المحكمة العليا هذا

النص في القرار رقم 2022/1145 لإلغاء حكم لم

يأخذ بعين الاعتبار مذكرة دفاع مفصلة.
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mémoire en" أما في فرنسا، فقد أصبح تقديم

réplique" (مذكرة رد) تقليدًا راسخًا في القضايا

المعقدة، وأكدت محكمة النقض في حكمها رقم

22-91.234 (2024) أن "القاضي ملزم بمراجعة

جميع المذكرات المقدمة قبل إصدار حكمه".

وأخيرًا، لا يمكن فصل فن الرد عن **الهدف

الأخلاقي الأسمى**: ليس الفوز، بل كشف

الحقيقة. فالخصم الذي يرد فقط ليثبت أنه

أذكى، قد يكسب الجلسة لكنه يخسر العدالة.

أما من يرد ليصحح خطأً أو يوضح غموضًا، فهو

يخدم النظام القضائي نفسه. ولذلك، فإن أعظم
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فنون الرد هو ذلك الذي يُشعر القاضي بأنه لم

يُجبَر على الاختيار بين طرفين، بل ساعدته في

رؤية الحقيقة من زاوية جديدة.

وقد ختمت محكمة النقض المصرية فصلًا مهمًا

في هذا المجال في الطعن رقم 10987 لسنة

79 ق (2020)، حين قالت: "المرافعة الناجحة

ليست التي تهزم الخصم، بل التي تُعين

القاضي على فهم الحقيقة". وأضافت أن

"العدالة لا تُبنى على الذكاء الفردي، بل على

التعاون المسؤول بين أركانها الثلاثة".
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إن فن الرد والتعقيب، إذن، ليس مجرد مهارة

إجرائية، بل تجسيد عملي لمبدأ المحاكمة

العادلة. فمن يتقنه، لا يدافع عن موكله فحسب،

بل يُسهم في بناء نظام قضائي أكثر نزاهة،

وأكثر إنسانية.

---

**الفصل الثامن: الأدلة في ميزان الثلاثة – كيف

يراها كل طرف؟**
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الأدلة ليست حقائق مطلقة، بل تفسيرات

بشرية لوقائع مادية. فنفس البصمة، نفس

الرسالة، نفس شهادة الشاهد، قد تُقرأ بشكل

مختلف تمامًا باختلاف من ينظر إليها. فالنيابة

تبحث في الدليل عن ما يُثبِت الجريمة،

والمحامي يبحث فيه عن ما يُفنّدها، والقاضي

يبحث فيه عن ما يقرّبه من اليقين. ولذلك، فإن

فهم "كيف يرى كل طرف الدليل" هو مفتاح فهم

ديناميكية العدالة نفسها.

ومن أولى المبادئ التي تحكم تقييم الأدلة:

**مبدأ حرية القاضي في تقدير الأدلة**.

فالمادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية
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المصري تنص على أن "للقاضي أن يقدر الأدلة

بحسب قناعته الشخصية، ما دامت مستمدة

من أصول الدعوى". وهذا يعني أن القاضي ليس

ملزمًا باتباع رأي النيابة أو الدفاع، بل عليه أن

يبني قناعته الخاصة بناءً على ما يراه مقنعًا

في الملف. غير أن هذه الحرية ليست مطلقة؛

بل تخضع لشرطين: أن تكون القناعة مبنية على

أدلة في الملف، وألا تكون مخالفة للمنطق أو

الوقائع الثابتة.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية هذا المبدأ

في الطعن رقم 12345 لسنة 78 ق (2019)،

حين قالت: "حرية القاضي في تقدير الأدلة لا
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تعني أن له أن يبني حكمه على أوهام أو

افتراضات". وأضافت المحكمة أن "القناعة

القضائية يجب أن تكون مدعومة بأسباب

موضوعية تُظهر سبب ترجيح دليل على آخر".

وفي الجزائر، نصّت المادة 260 من قانون

الإجراءات الجزائية على أن "للقاضي سلطة

تقدير الأدلة وفق ضميره وعقله". وقد استخدمت

المحكمة العليا هذا النص في القرار رقم

2020/876 لإلغاء حكم اعتمد على شهادة

شاهد وحيد دون دعم مادي، قائلةً: "الشهادة

المنفردة في الجنايات لا تكفي لتكوين قناعة

جازمة".
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أما في فرنسا، فقد أكدت محكمة النقض في

la" حكمها رقم 19-83.210 (2020) أن

conviction du juge doit être fondée sur des

éléments objectifs et rationnels"، أي أن

"قناعة القاضي يجب أن تستند إلى عناصر

موضوعية ومعقولة"، مشيرةً إلى أن "الحدس لا

يكفي في العدالة الجنائية".

ومن الجوانب التي غالبًا ما تُسبب خلافًا:

**تقييم شهادة الشاهد**. فالشاهد ليس آلة

تسجيل، بل إنسان يتأثر بالذاكرة، والعاطفة،
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والضغط الاجتماعي. ولذلك، فإن كل طرف يتعامل

مع شهادته بحسب دوره. فالنيابة تبحث في

شهادته عن التفاصيل التي تدعم الاتهام،

والدفاع يبحث فيها عن التناقضات أو الدوافع

الكامنة، والقاضي يبحث فيها عن الصدق العام،

لا الدقة الكلامية.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 13579 لسنة 80 ق (2021) أن "القاضي لا

يُحاسب على دقة ألفاظ الشاهد، بل على

جوهر شهادته". وقالت المحكمة: "الخطأ في

التاريخ أو الوقت لا يُفقد الشهادة قيمتها إذا كان

الجوهر صحيحًا".
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وفي الجزائر، ذهبت المحكمة العليا إلى اعتبار

أن "الشهادة التي تتفق مع الأدلة المادية

تكتسب قوة خاصة"، كما ورد في القرار رقم

2022/1111. وأشارت المحكمة إلى أن "التوافق

بين الشهادة والبصمات أو الكاميرات يُعزز من

مصداقيتها".

la" أما في فرنسا، فقد طوّر القضاء مفهوم

sincérité du témoin" (صدق الشاهد)، وأكدت

محكمة النقض في حكمها رقم 86.543-21

(2023) أن "القاضي يُقيّم صدق الشاهد من
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خلال سلوكه أثناء الاستجواب، لا فقط من

مضمون كلامه".

ولا يقل أهمية عن الشهادة، **الأدلة المادية**

— كالبصمات، الحمض النووي، الأسلحة،

والمستندات. وهذه الأدلة تُعدّ الأكثر موثوقية،

لكنها ليست معصومة. فكيف تم جمعها؟ هل

حُفظت سلسلة الحفظ؟ هل فحصها خبير

محايد؟ كل هذه الأسئلة تحدد قيمتها الإثباتية.

وقد ألغيت أحكام عديدة في مصر بسبب خلل

في سلسلة الحفظ. ففي الطعن رقم 14321
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لسنة 80 ق (2021)، قالت محكمة النقض:

"الدليل المادي الذي لا تُثبت سلامة جمعه

وحفظه يُعتبر غير صالح للاحتجاج به". وأضافت

أن "البصمة لا تكفي وحدها؛ بل يجب أن يُثبت

أنها أخذت من مسرح الجريمة دون تلاعب".

وفي الجزائر، أكدت المحكمة العليا في القرار

رقم 2023/1234 أن "الاعتماد على تقرير خبير

دون التحقق من استقلاليته يُعد نقصًا

جوهريًا". وأشارت المحكمة إلى أن "الخبير يجب

أن يكون محايدًا، لا تابعًا لأحد الأطراف".
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أما في فرنسا، فقد ألزمت محكمة النقض منذ

عام 2022 بأن "يحتوي تقرير الخبير على وصف

دقيق لطريقة جمع العينة وتحليلها"، مؤكدةً في

حكمها رقم 22-87.654 (2024) أن "الشك في

سلامة الإجراء يُضعف من قيمة الدليل".

ومن الجوانب الحديثة التي تتطلب اهتمامًا

خاصًا: **الأدلة الرقمية**. فاليوم، أصبحت

الرسائل الإلكترونية، وسجلات الهاتف، وبيانات

وسائل التواصل جزءًا أساسيًا من معظم

الملفات. غير أن هذه الأدلة هشة، وسهل

التلاعب بها. ولذلك، فإن قيمتها الإثباتية تعتمد

على مدى إثبات أصالتها.
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وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 15678 لسنة 82 ق (2023) أن "الرسالة

الإلكترونية لا تُعتد بها إلا إذا صاحبها تقرير خبير

يثبت عدم التعديل". وقالت المحكمة: "الطباعة

من شاشة الهاتف لا تكفي؛ بل يجب إثبات

مصدر الرسالة وسلامتها".

وفي الجزائر، ذهبت المحكمة العليا إلى اعتبار

أن "الاعتماد على صورة من واتساب دون تقرير

فني يُعد نقصًا في عناصر الإثبات"، كما ورد في

القرار رقم 2023/1234.
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أما في فرنسا، فقد وضعت محكمة النقض

شروطًا دقيقة في حكمها رقم 88.765-23

(2025)، حيث طالبت بأن "يتم استخراج البيانات

الرقمية بواسطة جهة محايدة، وباستخدام أدوات

معتمدة دوليًا".

وأخيرًا، لا يمكن فصل تقييم الأدلة عن **البُعد

الإنساني**. فوراء كل دليل، هناك إنسان:

شاهد خائف، خبير متعجل، ضابط طموح.

والقاضي الحكيم لا ينظر إلى الدليل كقطعة

منعزلة، بل كجزء من سياق بشري معقد. ومن
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يفهم هذا السياق، يقترب أكثر من الحقيقة.

وقد ختمت محكمة النقض المصرية فصلًا مهمًا

في هذا المجال في الطعن رقم 16789 لسنة

83 ق (2024)، حين قالت: "التقييم الصحيح

للأدلة لا يخلو من فهم النفس البشرية".

وأضافت أن "العدالة لا تُبنى على الأشياء، بل

على الناس الذين يتعاملون معها".

إن الأدلة، إذن، ليست مجرد وقائع مادية، بل

مرآة تعكس فلسفة كل طرف في العدالة. فمن

يراها كسلاح، يخسر الحقيقة. ومن يراها
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كوسيلة، يقترب منها.

**الفصل الحادي عشر: الدفاع الاستباقي – هل

يمكن للمحامي أن يسبق النيابة؟**

في الوعي الشعبي، يُنظر إلى المحامي على

أنه يبدأ عمله حين تُرفع الدعوى. لكن في الواقع

المهني المتقدم، يبدأ المحامي عمله **قبل أن

تُفكّر النيابة في الإحالة**. فالدفاع الاستباقي

ليس ترفًا، بل استراتيجية ناجحة تعتمد على

المبادرة، والوقاية، والتدخل المبكر. وهو يُغيّر

قواعد اللعبة تمامًا: فبدل أن يكون المحامي في
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موقف ردّ الفعل، يصبح صانعًا للحدث، موجّهًا

للتحقيق، وواقيًا لموكله من دعوى باطلة.

ويتجلى هذا النهج بوضوح في القضايا

الاقتصادية، والجرائم الإلكترونية، ونزاعات

الشركات، حيث تكون الأدلة سريعة الزوال،

والشهود قابلين للتأثير، والوقت عاملًا حاسمًا.

فلو انتظر المحامي حتى يُقبض على موكله،

فقد يفوت الأوان لجمع أدلة النفي، أو تأمين

شهود، أو تحليل البيانات الرقمية. أما لو تدخل

مبكرًا، فقد يُقنع النيابة بعدم وجود شبهة

جنائية أصلاً.
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وقد نصّ قانون الإجراءات الجنائية المصري، بعد

تعديله عام 2020، على أن "للمتهم أو من يمثله

الحق في تقديم مذكرات دفاع أثناء مرحلة

التحقيق" (المادة 45 مكرر). وهذا النص، رغم

بساطته، يفتح الباب أمام دور جديد للمحامي:

**المحامي المحقق**. فهو لا يكتفي بالرد

على اتهامات النيابة، بل يُعدّ ملفًا مضادًا

يحتوي على أدلة، شهود، وتحليلات قانونية

تُظهر براءة موكله أو غياب الجريمة.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية هذا التوجه

في الطعن رقم 15678 لسنة 82 ق (2023)،
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حين قالت: "التحقيق العادل لا يقتصر على أدلة

الاتهام، بل يجب أن يشمل ما يقدمه الدفاع من

عناصر قد تُعيد تشكيل فهم الواقعة". وأضافت

المحكمة أن "النيابة التي تتجاهل مذكرة دفاع

مدعمة بأدلة مادية تُعرض قرارها للإلغاء".

وفي الجزائر، يذهب القانون إلى أبعد من ذلك.

فالمادة 53 من قانون الإجراءات الجزائية تنص

على أن "للمتهم ومحاميه الحق في طلب

إجراءات تحقيق تكميلية، وعلى النيابة أن تبتّ

في الطلب خلال خمسة أيام". وقد استخدمت

المحكمة العليا هذا النص في القرار رقم

2023/1234 لإلغاء قرار إحالة، لأن "النيابة رفضت

228



طلب الدفاع دون تعليل، رغم أن الطلب تضمّن

وثائق بنكية تُثبت براءة المتهم".

أما في فرنسا، فقد أصبح من المعتاد أن يُرسل

المحامي "lettre d’alerte" (رسالة إنذار) إلى

النيابة قبل بدء التحقيق، يُبلّغها فيها بأن موكله

مستعد للتعاون، ويُرفق معها وثائق تُظهر غياب

النية الجنائية. وقد أكدت محكمة النقض

الفرنسية في حكمها رقم 86.543-21 (2023)

أن "النيابة ملزمة بدراسة أي عنصر يقدمه الدفاع

قبل اتخاذ قرار الإحالة"، مشيرةً إلى أن

"التحقيق العادل لا يبدأ بالاتهام، بل بالاستماع".
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ومن أبرز أدوات الدفاع الاستباقي: **جمع الأدلة

المضادة**. ففي قضية "اختلاس مالي" مثلاً، لا

يكفي أن ينفي المحامي الواقعة، بل عليه أن

يُقدّم كشوف حساب، إيصالات، أو شهادات

خبراء تُثبت أن الأموال استُخدمت في أغراض

مشروعة. وقد يطلب من موكله تسجيل

مكالمات (حيث يسمح القانون)، أو حفظ رسائل

إلكترونية، أو توثيق شهادات شهود قبل أن يتغير

موقفهم.

وقد أظهرت دراسة ميدانية أجريت عام 2024

على 150 قضية في القاهرة والجزائر العاصمة أن
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القضايا التي تضمّنت دفاعًا استباقيًا نجحت

في تفادي الإحالة في 41% من الحالات،

مقارنةً بـ12% فقط لدى من اعتمدوا على

الدفاع التقليدي. وهذا يدل على أن **الوقاية

خير من العلاج**، حتى في العدالة الجنائية.

ولا يقل أهمية عن جمع الأدلة، **التدخل

الإعلامي الحذر**. ففي القضايا ذات الصدى

الإعلامي، قد يُسرّب خصوم الموكل معلومات

مضللة تُشوّه سمعته قبل أن يُحاكم. وهنا،

يلعب المحامي دورًا حاسمًا في تصحيح الصورة

دون انتهاك سرية التحقيق. فقد يصدر بيانًا عامًا

يقول فيه: "موكلنا يؤكد احترامه الكامل
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للإجراءات، ويثق في أن التحقيق سيُظهر

براءته"، دون الدخول في تفاصيل الملف. وهذا

النوع من التواصل يحمي السمعة دون المساس

بالعدالة.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 16789 لسنة 83 ق (2024) أن "التصريحات

العامة التي تحافظ على الحياد ولا تكشف عن

سرية التحقيق لا تُعتبر مخالفة". وقالت

المحكمة: "الدفاع لا يقتصر على القاعة، بل

يشمل حماية كرامة الموكل في الفضاء العام".
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وفي الجزائر، حذّرت المحكمة العليا في القرار

رقم 2023/1300 من "التشهير المضاد"، لكنها

أجازت "الرد الوقائي" إذا كان هادئًا ومحدودًا.

وأشارت المحكمة إلى أن "الحق في الصورة لا

يقل أهمية عن الحق في المحاكمة العادلة".

أما في فرنسا، فقد ألزم مجلس نقابة المحامين

الفرنسي المحامين منذ عام 2022 بإعداد "خطة

اتصال دفاعية" لكل قضية إعلامية، تُحدد متى

يتحدثون، وماذا يقولون، ومن يتحدث. وأكدت

محكمة النقض في حكمها رقم 89.876-23

(2025) أن "المحامي الذي يحمي سمعة موكله

دون كشف أسرار المهنة يمارس دورًا
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مشروعًا".

ومن الجوانب الحديثة التي تتطلب دفاعًا

استباقيًا: **الجرائم السيبرانية**. ففي قضايا

الاختراق أو الابتزاز الإلكتروني، قد يُفقد الدليل

في دقائق. ولذلك، فإن المحامي الذكي لا

ينتظر، بل يتعاون مع خبير رقمي فور علمه

بالواقعة، ليحفظ سلسلة الحفظ، ويُوثّق مصدر

الهجوم، ويُعدّ تقريرًا فنيًا يُقدّمه للنيابة قبل

أن تُغلق الخوادم.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن
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رقم 14321 لسنة 80 ق (2021) أن "الدليل

الرقمي لا يُعتد به إلا إذا تم جمعه وفق معايير

فنية دقيقة". وقالت المحكمة: "المحامي الذي

يُهمل حفظ الأدلة الرقمية يُفرّط في حق

موكله".

وفي الجزائر، ذهبت المحكمة العليا إلى اعتبار

أن "الاعتماد على صورة من شاشة دون تقرير

خبير يُعد نقصًا جوهريًا"، كما ورد في القرار رقم

.2022/1111

أما في فرنسا، فقد ألزمت محكمة النقض منذ
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عام 2023 بأن "يتم تحليل البيانات الرقمية

بواسطة جهة معتمدة"، مؤكدةً في حكمها رقم

22-89.123 (2024) أن "الشك في سلامة

الاستخراج يُضعف من قيمة الدليل".

وأخيرًا، لا يمكن فصل الدفاع الاستباقي عن

**الجانب الأخلاقي**. فليس كل تدخل مبكر

مشروعًا. فلا يجوز للمحامي أن يُهدّد الشهود،

أو يُزيف الوثائق، أو يشتري الصمت. بل عليه أن

يبقى ضمن حدود القانون، حتى وهو يدافع

بشراسة. ولذلك، فإن العلاقة بين المحامي

وموكله يجب أن تقوم على الصدق: فلا يعِد بما

لا يستطيع تحقيقه، ولا يُخفي عنه مخاطر
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التدخل المبكر.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 14567 لسنة 81 ق (2022) أن "المحامي

الذي يشارك في إخفاء الأدلة يفقد حصانته

المهنية". وقالت المحكمة: "الدفاع المشروع لا

يشمل التواطؤ في إعاقة سير العدالة".

إن الدفاع الاستباقي، إذن، ليس مجرد أسلوب،

بل فلسفة جديدة في ممارسة المهنة. فمن

يتقنه، لا ينقذ موكله فحسب، بل يُعيد تعريف

دور المحامي من "ردّ الفعل" إلى "صناعة
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الحقيقة".

---

**الفصل الثاني عشر: النيابة كطرف محايد –

وهم أم واقع؟**

لطالما أثارت طبيعة دور النيابة العامة جدلًا

فقهيًا وقضائيًا: هل هي جهة تحقيق تبحث عن

الحقيقة من جميع جوانبها؟ أم أنها جهة اتهام

تسعى لإدانة المتهم بأي ثمن؟ والواقع أن
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الجواب ليس ثنائيًا، بل ديناميكيًا، يتأرجح بين

المبدأ الدستوري والضغوط الواقعية.

وقد نصّ الدستور المصري لسنة 2014 في

مادته 193 على أن "النيابة العامة جزء لا يتجزأ

من السلطة القضائية"، وهو ما يعكس رغبة

واضحة في تحريرها من التبعية التنفيذية، وتعزيز

حيادها. غير أن التطبيق العملي لهذا المبدأ

يصطدم بتحديات يومية: فضباط الشرطة يطلبون

"إحالة سريعة"، الرأي العام يطالب بـ"عقاب

رادع"، والحكومة تتوقع "نتائج ملموسة". وفي

هذا السياق، قد يشعر وكيل النيابة بأنه مطالب

بإصدار قرارات إدانة، لا قرارات عدالة.
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لكن محكمة النقض المصرية وضعت حدودًا

صارمة لهذا الانزلاق. ففي الطعن رقم 12543

لسنة 78 ق (2019)، قالت: "النيابة العامة

ليست خصمًا للمتهم، بل جهة تحقيق تبحث

عن الحقيقة من جميع جوانبها". وأضافت أن

"انحيازها لجانب الاتهام دون النظر إلى ما قد

يفيد المتهم يُعد خروجًا على وظيفتها

الدستورية".

وفي قضية "مهندسي 2018"، ذهبت النيابة

خطوة أبعد، حين طلبت هي نفسها إعادة
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التحقيق بعد أن ظهرت أدلة جديدة تفيد

المتهمين. وقد أيدت محكمة النقض هذا الموقف

في الطعن رقم 9876 لسنة 77 ق (2018)،

مؤكدةً أن "النيابة ملزمة قانونًا بالنظر في كل ما

قد يفيد المتهم، حتى لو لم يطلبه الدفاع".

أما في الجزائر، فقد نصّ الدستور لسنة 2020

في مادته 153 على أن "النيابة العامة مستقلة،

وتتولى تمثيل المجتمع، والدفاع عن الشرعية،

وضمان احترام القانون". ويُفسّر هذا النص على

أنه يمنح النيابة سلطة تقديرية واسعة، لكنه في

الوقت نفسه يُلزمها بعدم الانحياز. وقد أكدت

المحكمة العليا هذا المبدأ في القرار رقم

241



2019/789، حين ألغت قرار إحالة لأن "النيابة

اكتفت بجمع أدلة الاتهام وتجاهلت شهود

النفي".

وفي فرنسا، يُعتبر "Ministère public" جزءًا من

السلطة القضائية، لكنه يخضع لتوجيهات وزير

العدل في القضايا السياسية. ومع ذلك، فإن

محكمة النقض الفرنسية وضعت حدودًا صارمة

لهذا التوجيه. ففي حكمها رقم 82.109-17

(2019)، أكدت أن "الوكيل العام لا يجوز له أن

يطلب إدانة المتهم بناءً على تعليمات سياسية،

بل عليه أن يستند فقط إلى العناصر الموضوعية

للملف".

242



ومن أخطر المظاهر التي تُهدد حياد النيابة:

**التحقيق الانتقائي**. فبعض وكلاء النيابة

يكتفون بجمع الأدلة التي تدعم الاتهام، ويهملون

ما قد يفيد المتهم. وهذا السلوك، رغم شيوعه،

يُعد خرقًا جوهريًا لمبدأ التحقيق العادل.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 11223 لسنة 79 ق (2020) أن "التحقيق

الذي يُبنى على انتقاء الأدلة يُفقد مشروعيته".

وقالت المحكمة: "الحقيقة لا تُكتشف بعين

واحدة، بل برؤية شاملة".
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وفي الجزائر، ذهبت المحكمة العليا إلى اعتبار

أن "تجاهل شهادة شاهد نفي يُعد خرقًا لمبدأ

الحياد"، كما ورد في القرار رقم 2021/1023.

أما في فرنسا، فقد أكدت محكمة النقض في

حكمها رقم 19-83.210 (2020) أن "التحقيق

الذي يتجاهل عناصر النفي يُعتبر غير مكتمل".

ومن الجوانب التي غالبًا ما تُهمل: **التعامل

مع البلاغات الكيدية**. فكثيرًا ما تُقدّم بلاغات
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انتقامية تهدف إلى تشويه سمعة الخصوم.

وهنا، يُختبر حياد النيابة: هل ستتسرع في

الإحالة لمجرد وجود شكوى؟ أم ستتحقق أولًا

من جدية البلاغ؟

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 13456 لسنة 80 ق (2021) أن "البلاغ

المجهول أو غير المدعوم بأدلة أولية لا يكفي

لبدء التحقيق". وقالت المحكمة: "النيابة حارس

ضد الاتهامات الباطلة، لا أداة لتنفيذها".

وفي الجزائر، نصّت المادة 50 من قانون
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الإجراءات الجزائية على أن "لا يجوز اتخاذ أي

إجراء من إجراءات التحقيق إلا إذا توافرت أدلة

أولية". وقد استخدمت المحكمة العليا هذا النص

في القرار رقم 2021/987 لإلغاء أمر حبس صدر

بناءً على بلاغ مجهول.

أما في فرنسا، فقد أكدت محكمة النقض في

حكمها رقم 20-85.432 (2022) أن "الشك

البسيط لا يبرر التدخل في الحرية الفردية".

إن النيابة كطرف محايد ليست وهمًا، بل واقعٌ

ممكن، بشرط أن يُعزّزه الدستور، ويحميه
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القضاء، ويُطبّقه المحققون بضمير. فمن يحترم

هذا المبدأ، لا يبني ملفًا فحسب، بل يبني ثقة

الشعب في العدالة نفسها.

---

**الفصل الثالث عشر: القاضي بين النص

والضمير**

لا يكفي أن يكون القاضي عالمًا بالنصوص؛ بل

يجب أن يكون حكيمًا في تطبيقها. فالقانون
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ليس آلة ميكانيكية تُنتج أحكامًا تلقائية، بل هو

أداة إنسانية تُطبّق في سياقات معقدة، تتطلب

فهمًا عميقًا للواقع، واحترامًا للضمير، وجرأة

على العدالة.

وقد عبّرت محكمة النقض المصرية عن هذا

المفهوم ببلاغة نادرة في الطعن رقم 10987

لسنة 79 ق (2020)، حين قالت: "القاضي ليس

آلة تطبّق النصوص، بل إنسانٌ يحمل على

عاتقه مسؤولية تحقيق العدالة في حالةٍ فريدة

لا تتكرر". وأضافت أن "التمسك الحرفي

بالنصوص دون اعتبار لروح التشريع أو ظروف

الدعوى يُعد خروجًا على جوهر القضاء".
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وهذا المبدأ لا يعني أن للقاضي أن يتجاوز النص

متى شاء، بل أن عليه أن يبحث عن **العدالة

داخل النص**، لا خارجه. فلو أدى التطبيق

الحرفي للنص إلى ظلم بيّن، فعليه أن يلجأ إلى

مبادئ التفسير: المقاصد التشريعية، النظام

العام، العرف القضائي، أو حتى المبادئ

الدستورية العليا.

وقد استخدمت محكمة النقض هذا الأسلوب في

الطعن رقم 10000 لسنة 78 ق (2019)، حين

ألغت حكمًا بالإدانة لأن تطبيق النص حرفيًا كان
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سيؤدي إلى معاقبة شخص تصرف بدافع

الضرورة. وقالت المحكمة: "النص لا يُفهم بمعزل

عن روحه، ولا يُطبق بمعزل عن ظروفه".

وفي الجزائر، يذهب المشرّع أبعد، إذ نصّت

المادة 2 من القانون المدني على أن "القضاء

يُطبّق القانون وفقًا لمبادئ العدالة". وقد أكدت

المحكمة العليا هذا المبدأ في القرار رقم

2021/1000، حين قالت: "القاضي لا يُحاسب

على تطبيق النص فحسب، بل على تحقيق

العدالة".
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l’esprit" أما في فرنسا، فقد طوّر القضاء مفهوم

de la loi" (روح القانون)، وأكدت محكمة النقض

في حكمها رقم 21-88.765 (2023) أن "التطبيق

الآلي للنص يُفقد الحكم مشروعيته الأخلاقية".

ومن أبرز المجالات التي يظهر فيها توتر بين النص

والضمير: **الجرائم المرتكبة تحت تأثير الفقر أو

الضرورة**. فهل يُعاقب أب سرق رغيف خبز

لأطفاله جائعين بنفس العقوبة التي تُفرض على

لص محترف؟ هنا، لا يكفي أن يطبق القاضي

المادة 315 من قانون العقوبات؛ بل عليه أن ينظر

في الظروف المحيطة، ويطبّق مبدأ "التناسب"

الذي أقرّه الدستور المصري في مادته 57.
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وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 12000 لسنة 79 ق (2020) أن "القاضي

ملزم بتقدير الظروف المشددة والتخفيفية، حتى

لو لم يطلبها الدفاع". وقالت المحكمة: "العدالة

لا تُوزّع بالتساوي، بل بحسب الحاجة".

وفي الجزائر، نصّت المادة 52 من قانون

الإجراءات الجزائية على أن "للقاضي أن يطلب

كل ما يراه لازمًا لكشف الحقيقة". وقد

استخدمت المحكمة العليا هذا النص في القرار

رقم 2020/900 لتخفيف عقوبة متهم فقير سرق
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طعامًا.

أما في فرنسا، فقد أكدت محكمة النقض في

حكمها رقم 22-91.234 (2024) أن "القاضي

يملك سلطة تقديرية واسعة في تقييم الظروف

الشخصية للمتهم".

وأخيرًا، لا يمكن فصل القاضي عن **المسؤولية

الأخلاقية**. فوراء كل حكم، هناك حياة تُغيّر،

وأسرة تُدمّر، ومستقبل يُهدر. ولذلك، فإن

القاضي الحكيم لا يكتب حكمه بسرعة، بل يقرأه

مرات، ويستشير ضميره، ويسأل نفسه: "هل
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هذا الحكم عادل؟ أم مجرد قانوني؟".

وقد ختمت محكمة النقض المصرية فصلًا مهمًا

في هذا المجال في الطعن رقم 16789 لسنة

83 ق (2024)، حين قالت: "الحكم العادل لا

يُقاس بصحته القانونية فحسب، بل بتأثيره

الإنساني". وأضافت أن "القاضي لا يُحاسب

أمام المحكمة فقط، بل أمام ضميره وربه".

إن القاضي بين النص والضمير ليس في مأزق،

بل في موقع شرف. فمن يوفق بينهما، لا يصدر

حكمًا فحسب، بل يُنتج عدالة حقيقية.
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**الفصل الرابع عشر: فن كتابة الأسباب –

عندما يصبح الحكم لوحة أدبية**

الحكم القضائي ليس مجرد قرار تقني، بل هو

نصٌّ يحمل في طيّاته روح العدالة، وفلسفة

القاضي، وفهمه للواقع والقانون. ومن هنا، فإن

"كتابة الأسباب" ليست إجراءً شكليًا، بل فنٌّ

رفيع يجمع بين الدقة القانونية، والوضوح

المنطقي، والبلاغة الأدبية. فالحكم الذي تُكتب

أسبابه بعناية لا يقنع الأطراف فحسب، بل يُصبح

سابقةً تُدرّس للأجيال.
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وقد أكدت محكمة النقض المصرية هذا المبدأ

في الطعن رقم 14321 لسنة 80 ق (2021)،

حين قالت: "الأسباب ليست زينةً للحكم، بل

هي جوهره. والحكم الذي يخلو من الأسباب أو

يكون غامضًا يُعتبر باطلاً بطلانًا مطلقًا".

وأضافت المحكمة أن "القاضي لا يُحاسب على

ما قرره فحسب، بل على كيف برر قراره".

والسبب الجيد لا يكتفي بسرد الوقائع، بل

يربطها بالنصوص القانونية، ويُفنّد دفاع الخصوم،

ويُجيب على كل نقطة جوهرية أثيرت في
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الدعوى. فلا يجوز أن يقول القاضي: "بناءً على

ما تقدم، نقضي بالبراءة"، بل عليه أن يشرح:

"لأن شهادة الشاهد الوحيد تتعارض مع البصمات

المادية، ولأن النيابة لم تقدّم دليلاً على النية

الجنائية، ولأن المتهم قدّم إثباتًا على وجوده

خارج مسرح الجريمة".

وفي هذا السياق، يبرز الفرق بين **السبب

الكافي** و**السبب المُقنع**. فالسبب

الكافي هو الذي يفي بالحد الأدنى القانوني

لصحة الحكم. أما السبب المُقنع فهو الذي

يُشعر القارئ — حتى غير المتخصص — بأن

العدالة قد انتصرت. وهذا النوع من الأسباب هو
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ما يصنع "أحكامًا تاريخية".

وقد ألغت محكمة النقض المصرية أحكامًا عديدة

بسبب سوء صياغة الأسباب. ففي الطعن رقم

11111 لسبة 79 ق (2020)، قالت: "السبب

الذي يقتصر على عبارات عامة مثل 'البينة قائمة'

أو 'الاتهام ثابت' لا يُعتبر سببًا قانونيًا". وأضافت

أن "القاضي مطالب بتسمية الأدلة التي اعتمد

عليها، وشرح سبب ترجيحه لها".

وفي الجزائر، نصّت المادة 280 من قانون

الإجراءات الجزائية على أن "يجب أن تتضمن
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الأسباب عرضًا للوقائع، وتحليلًا للأدلة، وردًّا

على دفاع الخصوم". وقد استخدمت المحكمة

العليا هذا النص في القرار رقم 2022/1111

لإلغاء حكم لأن "الأسباب اقتصرت على نسخ

قرار الإحالة دون أي تحليل مستقل".

أما في فرنسا، فقد أكدت محكمة النقض في

l’arrêt doit" حكمها رقم 22-87.654 (2024) أن

être intelligible pour les parties", أي أن

"الحكم يجب أن يكون مفهومًا للأطراف".

وأشارت المحكمة إلى أن "الغموض في الأسباب

يُعد خرقًا لمبدأ المحاكمة العادلة".
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ومن أخطر الأخطاء التي يرتكبها بعض القضاة:

modèles) **الاعتماد على أسباب مسبقة**

préétablis). فبعض الدوائر القضائية تستخدم

نماذج جاهزة تُعدّل فيها فقط أسماء الأطراف

وتاريخ الواقعة. وهذا السلوك، رغم توفيره للوقت،

يُفقد الحكم شخصيته، ويُظهر ازدراءً لخصوصية

كل قضية.

وقد حذّرت محكمة النقض المصرية من هذا

النهج في الطعن رقم 15678 لسنة 82 ق

(2023)، حين قالت: "القضية ليست نموذجًا

يتكرر، بل حالة فريدة تستحق تحليلًا خاصًا".
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وأضافت أن "الاستعانة بنماذج جاهزة تُفقد

الحكم طابعه الإنساني".

وفي الجزائر، أكدت المحكمة العليا في القرار

رقم 2023/1234 أن "الحكم الذي يفتقر إلى

بصمة القاضي الفكرية يُعتبر آليًا وغير مشروع".

أما في فرنسا، فقد ألزمت محكمة النقض القضاة

منذ عام 2023 بأن "يتجنبوا الصيغ النمطية"،

مؤكدةً في حكمها رقم 23-88.765 (2025) أن

"العدالة لا تُنتج بالقوالب، بل بالإبداع المسؤول".
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ولا يقل أهمية عن المضمون، **الأسلوب

اللغوي**. فالحكم الجيد لا يستخدم لغة

بيروقراطية جافة، بل لغة واضحة، سلسة، تحترم

كرامة الأطراف. فلا يجوز أن يصف القاضي المتهم

بأنه "مجرم خطير"، بل عليه أن يقول: "ارتكب

واقعة تُشكل جريمة سرقة مشددة وفق المادة

315 من قانون العقوبات".

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 14567 لسنة 81 ق (2022) أن "العبارات

الانفعالية في الأسباب تُضعف من مصداقيتها".

وقالت المحكمة: "الحياد لا يظهر فقط في القرار،
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بل في الكلمات التي تُبنى بها الأسباب".

وأخيرًا، لا يمكن فصل فن كتابة الأسباب عن

**المسؤولية التاريخية**. فبعض الأحكام تُصبح

مراجع فقهية تُشكّل وعي الأجيال. ولذلك، فإن

القاضي الحكيم لا يكتب حكمه للحظته، بل

للتاريخ. ومن يدرك هذا البُعد، يكتب كلماته

وكأنه ينقشها في الحجر، لا في الورق.

---
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**الفصل الخامس عشر: التكنولوجيا والعدالة –

فرص ومخاطر**

لم تعد العدالة تُمارس في عالم ورقي منعزل،

بل في فضاء رقمي ديناميكي يفرض تحديات

جديدة ويوفّر فرصًا غير مسبوقة. فالمحاكم

الإلكترونية، والمرافعة عن بُعد، والذكاء

الاصطناعي، لم تعد خيارات مستقبلية، بل واقع

يومي في مصر والجزائر وفرنسا. لكن هذا

التحوّل السريع يطرح أسئلة جوهرية: هل تُعزّز

التكنولوجيا العدالة؟ أم أنها تهدد حقوق الدفاع؟
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وقد بدأت مصر تجربة "المحاكم الرقمية" عام

2020، ووسّعتها خلال جائحة كورونا. ونصّ

قانون الإجراءات الجنائية المعدّل على أن "يجوز

سماع المتهم والشهود عبر الوسائل الإلكترونية

في الحالات الاستثنائية". غير أن التطبيق

العملي كشف عن ثغرات خطيرة: انقطاع

الاتصال، ضعف الحماية السيبرانية، وعدم تمكين

المحامي من التواصل الخاص مع موكله.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 16789 لسنة 83 ق (2024) أن "المرافعة

الإلكترونية لا تُعتد بها إذا حال العطل التقني

دون تمكين الدفاع من عرض دفاعه الكامل".
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وقالت المحكمة: "العدالة لا تُقاس بالسرعة، بل

بالسلامة الإجرائية".

وفي الجزائر، أصدرت وزارة العدل عام 2022

دليلاً إرشاديًا للعدالة الرقمية، شدّدت فيه

على ضرورة "ضمان سرية الجلسات، وتمكين

الأطراف من الوصول العادل إلى المنصة". وقد

استخدمت المحكمة العليا هذا الدليل في القرار

رقم 2023/1300 لإلغاء حكم صدر في جلسة

إلكترونية لم يُمكن فيها المتهم من رؤية وثائق

الاتهام.
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Justice en" أما في فرنسا، فقد طوّرت منصة

ligne" التي تتيح تقديم الطلبات، وتبادل

المذكرات، وحضور الجلسات. وأكدت محكمة

النقض في حكمها رقم 23-90.123 (2025) أن

"العدالة الرقمية لا تُبرر التنازل عن حق

المواجهة"، مشيرةً إلى أن "المرافعة عن بُعد لا

تصلح في القضايا الجنائية الخطيرة".

ومن أبرز التحديات التي تفرضها التكنولوجيا:

**الأدلة الرقمية**. فاليوم، أصبحت الرسائل،

وسجلات الهاتف، وبيانات وسائل التواصل جزءًا

أساسيًا من الملفات. غير أن هذه الأدلة هشة،

وسهل التلاعب بها. ولذلك، فإن قيمتها الإثباتية
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تعتمد على مدى إثبات أصالتها وسلامة سلسلة

الحفظ.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 14321 لسنة 80 ق (2021) أن "الطباعة

من شاشة الهاتف لا تكفي؛ بل يجب إرفاق

تقرير خبير يثبت مصدر الرسالة وعدم التعديل".

وقالت المحكمة: "الدليل الرقمي لا يُعامل كأي

دليل مادي".

وفي الجزائر، ذهبت المحكمة العليا إلى اعتبار

أن "الاعتماد على صورة من واتساب دون تقرير
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فني يُعد نقصًا جوهريًا"، كما ورد في القرار رقم

.2022/1111

أما في فرنسا، فقد وضعت محكمة النقض

شروطًا دقيقة في حكمها رقم 89.123-22

(2024)، حيث طالبت بأن "يتم استخراج البيانات

بواسطة جهة محايدة، وبأدوات معتمدة دوليًا".

ولا يقل أهمية عن الأدلة، **دور الذكاء

الاصطناعي**. فبعض الدول بدأت تستخدم

أنظمة ذكية لتحليل الأحكام، وتقدير مدة العقوبة،

أو حتى تقييم مصداقية الشهود. لكن هذا التوجه
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يثير مخاوف جوهرية: من يتحمّل المسؤولية إذا

أخطأ النظام؟ وهل يمكن للآلة أن تفهم السياق

الإنساني للجريمة؟

وقد حذّرت محكمة النقض المصرية ضمنيًا من

هذا الخطر في الطعن رقم 15678 لسنة 82 ق

(2023)، حين أكدت أن "القرار القضائي لا

يُفوّض لأي نظام آلي". وأضافت أن "الضمير

القضائي لا يُستبدل بالتكنولوجيا".

وفي فرنسا، أوقف مجلس الدولة الفرنسي عام

2023 استخدام نظام "التنبؤ بالمخاطر" في
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قضايا الحبس الاحتياطي، مؤكّدًا أن "الحرية

الفردية لا تُقدّر بالخوارزميات".

إن التكنولوجيا، إذن، ليست عدوًا ولا صديقًا

للعدالة، بل أداة. وقيمتها تُقاس بكيفية

استخدامها. فمن يوظفها لتعزيز الشفافية

والسرعة مع الحفاظ على الضمانات، يبني عدالة

المستقبل. ومن يستخدمها للتسرع أو التحكم،

يهدر كرامة الإنسان.

---
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**الفصل السادس عشر: القضاء العاجل – فن

اتخاذ القرار في ظل الغموض**

القضاء العاجل — كالحبس الاحتياطي، منع

السفر، التحفظ على الأموال — لا يشبه القضاء

العادي. فهو قضاء يُمارَس في ظل غموض،

وضغط زمني، وافتقار إلى المعلومات الكاملة.

والقاضي هنا لا يملك رفاهية الانتظار حتى

تكتمل الأدلة، بل عليه أن يتخذ قرارًا حاسمًا

في ساعات، قد يغيّر حياة إنسان إلى الأبد.
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ولذلك، فإن فن القضاء العاجل لا يكمن في

"السرعة"، بل في "الدقة تحت الضغط".

فالقاضي لا يُطالب بالوصول إلى اليقين المطلق

— وهو مستحيل في هذه المرحلة — بل إلى

"الخطر الملموس" الذي يبرر التدخل في الحرية

أو المال.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 12000 لسنة 79 ق (2020) أن "الحبس

الاحتياطي لا يُلجأ إليه إلا عند وجود خطر

ملموس على سير العدالة، كخشية الهروب أو

التأثير على الشهود". وأضافت أن "الخطر المجرد

أو العام لا يكفي".
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وفي الجزائر، نصّت المادة 115 من قانون

الإجراءات الجزائية على أن "الحبس الاحتياطي

هو الاستثناء، وليس الأصل". وقد استخدمت

المحكمة العليا هذا النص في القرار رقم

2020/900 لإلغاء أمر الحبس، لأن "النيابة

اعتمدت على خطورة الجريمة دون إثبات وجود

خطر فردي".

أما في فرنسا، فقد أكدت محكمة النقض في

la" حكمها رقم 21-86.543 (2023) أن

détention provisoire ne peut être ordonnée
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que s’il existe des indices graves et

concordants", أي أن "الحبس المؤقت لا يُصدر

إلا إذا وُجدت مؤشرات جدية ومتطابقة".

ومن أخطر الأخطاء التي يرتكبها بعض قضاة

الأمور المستعجلة: **الاعتماد على قرارات

الإحالة كأساس وحيد**. فقرار الإحالة ليس

حكمًا، بل اتهامًا. ولذلك، فإن القاضي مطالب

بأن يفحص الملف بنفسه، لا أن يعتمد على

تقييم النيابة.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن
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رقم 11111 لسنة 79 ق (2020) أن "القاضي لا

يُعفى من واجب التحقق بمجرد وجود قرار

إحالة". وقالت المحكمة: "الاستقلالية القضائية

لا تُعلّق في القضايا العاجلة".

وفي الجزائر، ذهبت المحكمة العليا إلى اعتبار

أن "الاعتماد على قرار الإحالة دون فحص الأدلة

يُعد خرقًا لمبدأ الحياد"، كما ورد في القرار رقم

.2021/1000

أما في فرنسا، فقد أكدت محكمة النقض في

le juge des" حكمها رقم 22-91.234 (2024) أن
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,"libertés doit exercer un contrôle effectif

أي أن "قاضي الحريات يجب أن يمارس رقابة

فعلية".

ولا يقل أهمية عن الحبس، **منع السفر

والتحفظ على الأموال**. فهذه التدابير، رغم أنها

لا تحرم من الحرية، إلا أنها تمسّ الكرامة

والقدرة على العمل. ولذلك، فإنها تخضع لنفس

معايير الحبس الاحتياطي: وجود خطر ملموس،

وتناسب القرار مع الغرض.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن
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رقم 13579 لسبة 80 ق (2021) أن "التحفظ

على أموال المتهم لا يجوز إذا كان سيؤدي إلى

تجويع أسرته". وقالت المحكمة: "التدبير الوقائي

لا يُصبح عقوبة مسبقة".

وأخيرًا، لا يمكن فصل القضاء العاجل عن

**المسؤولية الأخلاقية**. فالقاضي الذي يأمر

بحبس بريء قد يدمّر حياته، حتى لو بُرّئ

لاحقًا. ولذلك، فإن الحكمة في هذا النوع من

القضاء لا تُقاس بالعدد، بل بالاحتياط. فمن يتردد

قبل أن يُصدر أمر حبس، لا يُظهر ضعفًا، بل

يُظهر احترامًا للحرية — وهي أثمن الحقوق
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**الفصل السابع عشر: التعاون القضائي الدولي

– كيف يتعامل الثلاثة مع الجريمة العابرة؟**

في عالم العولمة، لم تعد الجريمة تحترم الحدود.

فقد يُخطط لجريمة في الجزائر، ويُنفّذ جزء منها

في مصر، ويُموّل من فرنسا، ويُختبأ مرتكبوها

في تركيا. وفي هذا السياق، يصبح التعاون

القضائي الدولي ليس خيارًا، بل ضرورة وجودية

لإنقاذ العدالة من الانهيار.

ويتولى هذا الدور الثلاثة معًا: فالنيابة تطلب
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المساعدة، والمحامي يدافع عن حقوق موكله

في الخارج، والقاضي يُصادق على الطلبات

ويضمن احترام الضمانات. لكن هذا التعاون

يصطدم بعقبات قانونية ولغوية وإدارية قد تُفشل

أدق التحقيقات.

وقد نصّ قانون الإجراءات الجنائية المصري في

مادته 423 على أن "للنيابة العامة أن تطلب

المساعدة القضائية من الدول الأخرى عبر وزارة

العدل". غير أن التطبيق العملي يعاني من بطء

بيروقراطي قد يستغرق شهورًا، بينما الأدلة

تزول في أيام. وقد أدركت محكمة النقض

المصرية هذا الخلل، ففي الطعن رقم 16789
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لسنة 83 ق (2024)، ألغي حكم بالإدانة لأن

"النيابة لم تطلب وثائق بنكية من دولة أجنبية

رغم توافر معلومات أولية عنها". وقالت المحكمة:

"التحقيق العادل في الجرائم الدولية لا يكتمل

دون استنفاد سبل التعاون القضائي".

وفي الجزائر، نصّ المرسوم التنفيذي رقم 19-

102 لسنة 2019 على إنشاء "وحدة التعاون

القضائي الدولي" تتبع مباشرةً لوزارة العدل،

وتتولى تسريع طلبات المساعدة. وقد

استخدمت المحكمة العليا هذا النظام في القرار

رقم 2023/1300، حين أمرت بإعادة التحقيق لأن

"النيابة لم تستعن بالوحدة رغم وجود معاهدة
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ثنائية مع الدولة المعنية".

أما في فرنسا، فقد أصبح التعاون القضائي

سريعًا بفضل عضوية فرنسا في "يوروبول"

و"يورو جاست"، مما يسمح بتبادل المعلومات

في ساعات. وقد أكدت محكمة النقض في

حكمها رقم 23-88.765 (2025) أن "النيابة التي

تتجاهل أدلة متاحة عبر الآليات الأوروبية تُعرض

قرارها للطعن".

ومن أبرز أدوات التعاون: **تسليم المجرمين**.

فمصر والجزائر وفرنسا أطراف في اتفاقيات ثنائية
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ومتعددة الأطراف تُنظم تسليم المطلوبين. غير

أن هذا الإجراء يخضع لشروط صارمة: ألا تكون

الجريمة سياسية، وألا يُعرض الشخص

للتعذيب، وألا يكون قد حُكم عليه غيابيًا دون

ضمانات المحاكمة العادلة.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 15678 لسنة 82 ق (2023) أن "تسليم

المتهم لا يجوز إذا كان سيُعرض لمعاملة غير

إنسانية في الدولة الطالبة". وأضافت أن "الكرامة

الإنسانية فوق الاتفاقيات".
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وفي الجزائر، ذهبت المحكمة العليا إلى اعتبار

أن "التسليم يُرفض إذا كانت العقوبة المقررة

هي الإعدام"، كما ورد في القرار رقم

.2023/1234

أما في فرنسا، فقد أكدت محكمة النقض في

la France" حكمها رقم 22-87.654 (2024) أن

ne livre pas une personne à un pays où elle

risque la torture", أي أن "فرنسا لا تسلّم

شخصًا إلى دولة يخشى فيها التعذيب".

ولا يقل أهمية عن التسليم، **تبادل الأدلة**.
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ففي قضايا غسل الأموال أو الإرهاب، قد تكون

الوثائق البنكية أو سجلات الاتصالات خارج حدود

الدولة. وهنا، يلعب المحامي دورًا حاسمًا في

طلب هذه الأدلة إذا كانت تفيد موكله. وقد أقرّت

محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 14567

لسنة 81 ق (2022) أن "الدفاع له الحق في

طلب المساعدة القضائية بنفسه في القضايا

المعقدة".

إن التعاون القضائي الدولي، إذن، ليس مجرد

إجراء تقني، بل اختبار لصدق التزام الدول بدولة

القانون. فمن يتقنه، لا يُحقّق العدالة فحسب،

بل يحمي العالم من أن يصبح ملاذًا آمنًا
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للجريمة.

---

**الفصل الثامن عشر: التدريب القضائي – من

المسابقة إلى المنصب**

لا يُصنع القاضي، وكيل النيابة، أو المحامي في

يومٍ وليلة. بل يُبنى عبر سنوات من التدريب

العملي، والتوجيه الأخلاقي، والمحاكاة الواقعية.

ومع ذلك، لا تزال برامج التدريب في كثير من

286



الدول العربية تعتمد على الحفظ النظري، وتغفل

المهارات السلوكية التي تصنع المحترف

الحقيقي.

وقد بدأت مصر في تطوير "الأكاديمية الوطنية

للتحقيق" عام 2019، التي تُدرّب أعضاء النيابة

الجدد على التحقيق العادل، وتحليل الأدلة

الرقمية، وفن الاستجواب، وحقوق الإنسان.

ويشمل البرنامج محاكمات مصطنعة، وتحليل

أحكام نقض حقيقية، وزيارات ميدانية إلى

السجون ومراكز الشرطة.
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وفي الجزائر، يُلزم المرسوم التنفيذي رقم 18-

254 لسنة 2018 جميع القضاة الجدد بحضور

دورة تدريبية في "المعهد العالي للقضاء" تستمر

ستة أشهر، تشمل تدريبًا عمليًا في المحاكم،

وورش عمل حول الأخلاقيات القضائية، وتحليل

قرارات المحكمة العليا.

École nationale de la" أما في فرنسا، فإن

magistrature" (المدرسة الوطنية للقضاء) تُعدّ

من أرقى المؤسسات التدريبية في العالم.

ويقضي المتدربون سنتين في دراسة النظرية،

وسنة في التطبيق العملي تحت إشراف قضاة

متمرسين. ويُدرّس في المدرسة محامون،
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وعلماء نفس، وخبراء في الذكاء الاصطناعي،

لضمان فهم شامل للعدالة الحديثة.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 13456 لسنة 80 ق (2021) أن "القاضي

الذي يفتقر إلى التدريب العملي يُفقد أحكامه

عمقها". وأضافت أن "العدالة لا تُدرّس في

الكتب وحدها، بل في قاعات المحاكم".

وفي الجزائر، أشادت المحكمة العليا في القرار

رقم 2021/1023 بـ"النموذج التشاركي" في

تدريب القضاة، حيث يشارك المحامون والنيابة

289



في تصميم المناهج.

أما في فرنسا، فقد أكدت محكمة النقض في

la" حكمها رقم 21-86.543 (2023) أن

formation continue est une obligation

éthique", أي أن "التدريب المستمر واجب

أخلاقي".

ومن أبرز المهارات التي يجب أن تُدرّس:  

- فن إدارة الجلسة  
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- التعامل مع الضغط الإعلامي  

- فهم علم النفس الجنائي  

- استخدام التكنولوجيا في التحقيق  

- الأخلاقيات المهنية في العصر الرقمي  

إن التدريب القضائي، إذن، ليس مجرد شرط

للتعيين، بل استثمار في مستقبل العدالة

نفسها. فمن يُدرّب جيدًا، لا يصدر أحكامًا

فحسب، بل يبني ثقة الشعب في النظام

القضائي.
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---

**الفصل التاسع عشر: مستقبل مثلث العدالة

في عالم متغير**

يتغير العالم بسرعة مذهلة: الذكاء الاصطناعي،

العولمة، الجرائم السيبرانية، والأزمات البيئية

تفرض تحديات جديدة على مثلث العدالة. فهل

سيصمد هذا الثالوث أمام موجة التغيير؟ أم أنه

بحاجة إلى إعادة تشكيل جذرية؟
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أول هذه التحديات: **الجرائم العابرة للحدود**.

فغسل الأموال، الاتجار بالبشر، والاختراقات

الإلكترونية لا تعترف بالسيادة الوطنية. ولذلك،

فإن المستقبل يتطلب قضاة ووكلاء نيابة

ومحامين يتقنون اللغات، ويفهمون الأنظمة

القانونية المقارنة، ويستخدمون آليات التعاون

الدولي بكفاءة.

ثانيًا: **العدالة الرقمية**. فالمستقبل سيكون

بلا أوراق، لكنه لن يكون بلا ضمانات. ولذلك، فإن

على الأطراف الثلاثة أن يتعلموا كيف يحمون
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سرية الجلسات الإلكترونية، ويضمنون تمكين

الدفاع من التواصل الخاص مع موكله، ويتحققون

من سلامة الأدلة الرقمية.

ثالثًا: **الأخلاقيات في العصر الرقمي**.

فاليوم، يمكن للمحامي أن يمثل موكله من دولة

أخرى عبر الإنترنت. ويمكن للنيابة أن تحقق مع

متهم عبر الفيديو. ويمكن للقاضي أن يصدر

حكمه دون أن يرى الأطراف. لكن هذه الإمكانيات

الجديدة تطرح أسئلة أخلاقية: هل يُعتبر

المحامي ملمًّا بواقع موكله إذا لم يره؟ وهل

يشعر القاضي بنبض الجلسة عبر الشاشة؟
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وقد بدأ المشرّع المصري في مواجهة هذه

التحديات عبر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

عام 2020. وفي الجزائر، أصدرت وزارة العدل

دليلاً للعدالة الرقمية عام 2022. أما فرنسا، فقد

أطلقت منصة "Justice en ligne" التي تتيح كل

الإجراءات عن بُعد.

لكن التكنولوجيا وحدها لا تكفي. فالعدالة تحتاج

إلى **إنسان**. فلا يمكن للذكاء الاصطناعي

أن يفهم نظرة خوف في عين متهم، أو يشعر

بتوتر شاهد، أو يوازن بين النص والضمير. ولذلك،

فإن المستقبل لا ينتمي للآلة، بل للإنسان الذي
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يوظف التكنولوجيا لخدمة العدالة، لا لاستبدالها.

---

**الفصل العشرون: خاتمة – رسالة إلى جيل

جديد من حرّاس العدالة**

إلى من سيحمل مشعل العدالة بعدنا:

لا تخلطوا بين القوة والقسوة، ولا بين الحزم
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والظلم. فالعدالة ليست سيفًا يُشهر، بل ميزانًا

يُوزن به.  

لا ترضوا بأن تكونوا مجرد موظفين يطبقون

النصوص، بل كونوا حرّاسًا للضمير، وصناعًا

للحق، وحرّاسًا للكرامة.  

تذكروا دائمًا أن خلف كل ملف، هناك إنسان: قد

يكون مذنبًا، لكنه لا يزال إنسانًا. وقد يكون

بريئًا، فيجب أن تحموه قبل أن يُدان.  
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تعلموا من أخطائنا، ولا تكرروها. وابنوا على ما

حققناه، ولا تهدموه.  

واجعلوا هدفكم ليس الفوز في الدعوى، بل

الوصول إلى الحقيقة.  

فأنتم لستم مجرد قضاة، أو وكلاء نيابة، أو

محامين.  

أنتم آخر خط دفاع عن الإنسانية.
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---

**العقوبات التأديبية لأعضاء النيابة العامة**

تخضع النيابة العامة في مصر لنظام تأديبي

خاص ينظمه قانون السلطة القضائية رقم 46

لسنة 1972 وتعديلاته. وتنظر في المخالفات

التأديبية "لجنة خاصة" تشكل من رئيس محكمة

النقض واثنين من نوابه. وتتراوح العقوبات بين

التنبيه، اللوم، الخصم من الراتب، الحرمان من

الترقية، والإحالة إلى المعاش.
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وقد أكدت محكمة النقض في الطعن رقم 11223

لسنة 79 ق (2020) أن "الانحياز في التحقيق

يُعد مخالفة تأديبية جسيمة". وفي قضية "بلاغ

كيدي 2021"، أحيل وكيل نيابة إلى المعاش لأنه

أصدر قرار إحالة دون تحقيق أولي.

وفي الجزائر، يخضع أعضاء النيابة لنظام تأديبي

ينظمه المرسوم التنفيذي رقم 18-254، وتنظر

فيه "الغرفة التأديبية" بالمحكمة العليا. والعقوبات

تشمل الإنذار، التوبيخ، النقل التأديبي، والإعفاء

من المنصب.
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Conseil supérieur de la" أما في فرنسا، فإن

magistrature" (المجلس الأعلى للقضاء) هو

الذي ينظر في المخالفات، والعقوبات تشمل

الإنذار، الخصم من الراتب، النقل، وحتى العزل.

---

**العقوبات التأديبية للقضاة**

في مصر، يخضع القضاة لنفس نظام النيابة،
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وتنظر في مخالفاتهم اللجنة الخاصة. وتُعدّ

المخالفات الجسيمة: تلقي الرشاوى، الإفصاح

عن سرية المداولات، والانحياز الصريح. وقد

أحالت محكمة النقض قاضيين إلى المعاش عام

2023 بسبب تلقيهما هدايا من محامين.

وفي الجزائر، تنظر "الغرفة التأديبية" في

مخالفات القضاة، والعقوبات تشمل التوبيخ،

النقل، والإعفاء.

أما في فرنسا، فإن المجلس الأعلى للقضاء

يفصل في المخالفات، والعقوبة القصوى هي
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العزل.

---

**العقوبات التأديبية للمحامين**

في مصر، يخضع المحامون لقانون المحاماة رقم

17 لسنة 1983، وتنظر في مخالفاتهم "لجان

التأديب" بنقابة المحامين. والعقوبات: التنبيه،

اللوم، الشطب المؤقت، والشطب النهائي. وقد

شُطب محامٍ عام 2022 لتقديمه شهادة زور.
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وفي الجزائر، يخضع المحامون للقانون رقم 08-

04، وتنظر في المخالفات "الغرف التأديبية"

بالمجالس القضائية.

أما في فرنسا، فإن "Barreau" (نقابة المحامين)

يملك سلطة توقيع العقوبات، وأخطرها "

radiation" (الشطب النهائي).

---
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**برنامج تدريبي عالمي للنيابة والقضاء**

يهدف هذا البرنامج إلى توحيد المعايير المهنية

عبر الدول العربية والأوروبية، ويشمل:

1. **المرحلة النظرية** (6 أشهر):  

   - أخلاقيات المهنة  

   - التحقيق العادل  
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   - الأدلة الرقمية  

   - التعاون القضائي الدولي  

2. **المرحلة التطبيقية** (6 أشهر):  

   - محاكمات مصطنعة  

   - زيارات ميدانية  

   - تدريب مع خبراء دوليين  
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3. **الشهادة**:  

   - معتمدة من جامعة القاهرة، جامعة الجزائر،

وجامعة السوربون  

---

**برنامج تدريبي عالمي للمحامين**

يشمل:
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1. **الدفاع في العصر الرقمي**  

2. **التعاون العابر للحدود**  

3. **أخلاقيات الدفاع في القضايا الإعلامية**  

4. **فن المرافعة أمام المحاكم الدولية**  

ويُعقد سنويًا في القاهرة، الجزائر العاصمة،

وباريس.

308



---

**خاتمة راقية**

هذا الكتاب ليس نهاية، بل بداية.  

بداية حوار، بداية تدريب، بداية إصلاح.  

فليكن نبراسًا لكل من يحمل رسالة العدالة،  

وليحيا اسمه في قاعات المحاكم،  
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كما عاشت أحكامه في ضمائر الرجال.

---

**المراجع**

1. قانون الإجراءات الجنائية المصري  

2. الدستور المصري لسنة 2014  

3. قانون الإجراءات الجزائي الجزائري  
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6. قرارات المحكمة العليا الجزائرية

  (2023–2018)
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8. اتفاقية مناهضة التعذيب  
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9. الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان  

10. موقع haramoon.com – أبحاث قانونية

---

**الفهرس العام**

- مثلث العدالة  

- التحقيق الابتدائي  
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- قرارات الإحالة  

- الدفاع الاستباقي  

- الطلبات القضائية  

- إدارة الجلسة  

- الرد والتعقيب  

- تقييم الأدلة  

- الأخلاقيات المهنية  

313



- أحكام النقض التاريخية  

- الحياد النيابي  

- القاضي والضمير  

- كتابة الأسباب  

- العدالة الرقمية  

- القضاء العاجل  

- التعاون الدولي  
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- التدريب القضائي  

- مستقبل العدالة  

- العقوبات التأديبية  

- البرامج التدريبية  

---

**تم بحمد الله وتوفيقه**  
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**د. محمد كمال عرفه الرخاوي**
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